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  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ 
 

 

  لى م     س  ح ات   س ا   ا

  م ي و بي

 

  لى م  ح ا   ال م           

  خ تي 

 

  لى    م  ت ل   على ي   ح  ا        ل  م ي     ا  ح ات 

 معل  ي و سات ي

 

  لى م  ت    ا    ات     م  ان ال  اماة   ا ل ا   ر  س       ح ا

 الأس اذ ض   ام 

 الأس اذ الع    م   ر ال ف ي

 الأس اذ م    ع ي ي

 

 ال   ساع             ح   ت    ات  على الأس اذ ح   ال ي   ا  ت           ا   لى 

  ت ا    ا ال   .

 ال       ل   ح ان م       ع     ن ت  ى م    ع ي ي ال       ال     لى الأس اذ 

 م   ح  ل     ال   ت       ن      م      ة ت  ي  .

  نا م ي ة ل         

 ع ــــــــى  ن ي   ق ا ا 
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لقـد تطـوّر عالـم الاتصـالات والتعامـل بنسـق سريـع وأمكـن للإنسـان اعتمـادا علـى المنهـج الرقمـي أن 

ينفـي معنـى الزمـان والمكـان والحـدود ويتمكـن مـن التعامـل مـع أيـة نقطـة في العالـم صـورة وصوتـا 

الثـورة التكنولوجيـة التـي شهدهـا العالـم منـذ بدايـة القـرن ونصوصـا بطريقـة تفاعليـة ناتجـة عمومـا عـن 

 السابـع عشـر والثامـن عشـر.

 .S( علـى يـد )Télégrapheوأوّل مـا توصـل إليـه الإنسـان للاتصـال عـن بعـد هـون التلغـراف )

Morse 11837 ( سنـة  ( ثـمّ جــاء بعـده الهاتـفtéléphone( علـى يـد )G. Bellس ) 1876نـة. 

لكـن التلغـراف فقـد أهمّيتـه في وقتنـا الحاضـر وأصبـح التلكـس هـو الأداة المستعملـة بكثـرة 

télescripteurs – tube  حيث يرقـب المستعمـل النص علـى الآلـة الكاتبـة وينقـل الجهـاز الآلـي هـذا

ة إلـى علامـات يتولـّى الجهـاز النص إلـى إشـارات كهربائيـة التـي تتحـوّل عند وصولهـا مباشـر

(Téléscripteur طبعهـا فـي شكـل نص ويحمـل كل جهـاز رقمـا خاصّـا به يعـرّف بصاحبـه لذلـك )

 يقـال عـادة أنّ شبكـة التلكـس هـي شبكـة خاصّـة .

أصبحـت ولقـد عـرف كـلّ مـن التلغـراف  والهاتـف باعتبارهمـا وسائـل اتصـال سلكيـة تطـوّرا مهولا و

أغلـب الدول تغطـى بشبكـات الهاتـف والتلغـراف من الأعلى أو بواسطـة الكوابـل التـي تمـرّر تحـت 

 الأرض.

ويشهـد عالمنـا اليـوم تطـوّرا ملحوظـا في هـذا الجانـب فاليـوم يمكـن للمعلومـة أن تنتقـل عبـر عـدةّ 

إلـى مركـز محلـّي ثـمّ تنتقـل بعدهـا علـى الأمواج إلى  قنـوات فالمكالمـة الهاتفيـة يمكـن أن تنتقـل سلكيـا

 حد القمر الصناعي أو تؤخذ إلى الكابل تحت المحيط لتنتهي رحلتها سلكيا .

وتعددت  شبكات المواصلات متى أمكن للمعلومة أن تصل إلى أي نقطة بالعالم شرط أن تتوفر البنية 

( والشبكات Le réseauة وهوما  يسمى عادة بالشبكة) الأساسية التي تدعم وتمكن من نقل هذه المعلوم

الموجودة في يومنا هذا هي الشبكة السلكية والشبكة الهرتيزية والشبكة الخلوية وشبكة الأقمار الصناعية 

 وجميع هذه  الشبكات مرتبط ببعض.

الكابل وهي أقدم تلك الشبكة المتكونة من خطوط الهاتف و (le réseau filiaireويقصد بالشبكة السلكية ) 

 الشبكات وهي التي تمكن من توزيع الاتصالات الهاتفية بصفة آلية .

                                                           

 
1
 Messagesسائـ  رمزيـ  )ر  ل  ـ  (  ظامـا ي تمـ  علـى الطا ـ  ال  ر ائيـ1781 1872) S. Morse ضـع  1937    س ـ   

codés.ـ  مـا عرف  التغراف   ) 
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بتوزيع وبث البرامج الإذاعية والتلفزية على   (   (Le réseau hertzien وتسمح الشبكة الهرتيزية 

ل أو ( وتتمركز الهوائيات التي ترس faisceaux hertzienالهواء والأمواج بواسطة كتلات هرتيزية )  

تستقبل هذه الكتلات على الأبراج العالية موزعة على كامل الإقليم المعني وإذا كانت المسافة بعيدة ترسل 

 الأمواج الهرتيزية نحو الأقمار الصناعية للمواصلات التي تتولى بدورها إعادتها إلى الأرض. 

المتحركة مثل الهاتف الجوال  فهي موجهة إلى المواصلات (le réseau cellulaireأما الشبكة الخلوية ) 

حيث يجزأ الإقليم المعنى إلى خلايا قريبة من بعضها البعض ومتفاوتة الأحجام حسب حدة الحركة ) مدن 

 أو خارج مناطق العمران ( ويوجد بكل خلية متلقي ومرسل.

عادة أما شبكة الأقمار الصناعية للمواصلات فتعتبر شبكة غير متحركة مقارنة بحركة الأرض وتقع 

بالمدار قوة خط الاعتدال حيث تمكن علاوة عن إعادة إرسال البرامج الإذاعية والتلفزية وغيرها من 

إرسال البيانات المعلوماتية إلى مناطق بعيدة فتسمح بالربط بين  قارتين مثلا إلا أن الإنسان لم يكتف بهذا 

وأمكن بالتالي وضع شبكات  ,informatique Lقطاع الإعلامية  طوّر القدر من التطور حيث أنه

اتصالات تسمح بمواصلة سريعة ونقل نوعية من المعلومات والبيانات في شكل إشارات مرقمة وقد تكون 

هذه المعلومات في شكل أحداث أو صور متحركة أو غير متحركة أو نصوص أو بيانات معلومات. 

البيانات بطريقة إلكترونية بما في ذلك والإعلامية هي مجموعة تلك المعارف التقنية التي تسمح بمعالجة 

وقد غزت اليوم الإعلامية جميع  2استقبال وتسجيل وتجميد وتغيير أية معلومة بشكل آلي وفي زمن قياسي 

مع              1943وانتهى في حدود سنة  1904الميادين وأول أساس للمجال الالكتروني بدأ منذ سنة 

 صنع أول آلة حاسبة الكترونية.

اصل هذا التطور الالكتروني خاصة بعد أن انتشرت أجهزة الكمبيوتر في العالم أجمع وارتبطت فيما وتو

وهو كانه أن ينهي أعماله ويعرض بضاعته بينهما وأصبح الإنسان لا يحتاج إلى التنقل للتعاقد بل بإم

التي تتكون عبر هذه  جالس بمكتبه أو أمام أي جهاز كمبيوتر ومن هنا برزت العقود الإلكترونية  العقود

الشبكات الحديثة مهما تعددت وتنوعت وقد اندمجت كل بلدان العالم في هذا المجال وتسابقت الشركات 

الدولية  لضمان مواقع وبقاع على شبكة الانترنيت وحققت التجارة الالكترونية أرقاما خيالية ويرى رجال 

عالم لذا شجعت الدول مواطنيها على الانخراط في  الاختصاص أن هذه الشبكات تمثل مستقبل التجارة في ال

سنة إلى وضع الأسس المنطقية التي تسمح بالانخراط في   20هذا العمل وبادرت تونس منذ أكثر من

                                                           

  2 يرا ع    ت ريف الاع مي  حا ين ميشا  عيسى      يا  الت ا      الم ل ما  ،   16 
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وذلك لان تكنولوجيا الاتصال  4وخاصة فيما يتعلق بميدان التجارة الالكترونية  3مجتمع المعلومات 

لأساس الضروري لغزو أسواق تجارية جديدة وهي ما عرف ووسائل الاتصالات الحديثة أصبحت ا

بالتجارة الالكترونية التي تستعمل جميع الوسائل الموجودة والمتوفرة بعالم المواصلات لأجل تنمية تجارة 

المؤسسة على المستوى  الدولي والداخلي وأمكن بالتالي للمؤسسات أن تؤسس قطاع التزويد الالكتروني 

 ( . internet shopping Net workرعية على الانترنيت )وفتحت عدة أسواق ف

وظهرت تبعا لذلك شبكات خاصة لرفع مستوى التعامل بين المؤسسات وهو  ما عرف بالانترنيت 

إن التجارة الالكترونية تمثل اليوم الأساس في عالم التجارة وما من شك أنها ستكون  5والاكسترانيت 

ات القادمة وسيضطر المتعاملين في الميدان التجاري إلى الانخراط في الأساس الوحيد للتعامل في السنو

هذا المنهج وإلا تحتم عليهم الخروج تماما من العالم . وقد حقق هذا القطاع في السنوات الأخيرة أرباحا 

 تقدر بالمليارات وبالتالي فإن التجارة الالكترونية تمثل في نهاية الأمر وسيلة سهلة لتحقيق الانتشار

 خس الأثمان . و السوق الدولي بأقل التكاليف وبأبالتجاري و السريع وغز

وتندرج ضمن عقود التجارة الالكترونية عقود البيع الالكترونية التي تشمل في نهاية الأمر عرض 

الخدمات والسلع وبيعها وشراءها سواء بين المؤسسات الاقتصادية فيما بينها أو بين الأشخاص وتتدخل 

 اصر في تعريف عقود البيع الالكترونية : ثلاثة عن
                                                           

 
3

ير الا ارة المت لق  ض ط م طط التا ي  المر ز  لت م 1996  ان  29يرا ع الم طط الثامن  التاسع   رار ال زير الا   المؤرخ     

  .2000   يرا ع  ذلك  ا  ن المالي  لس    الم  ج  

   متا     طاع الت ارة تل   يل     الت ارة الال تر  ي  الت   1999 يسم ر  21المؤرخ     1999لس    2807ع    الأمر  ا ش 4

  ا ل تر  ي .

5
 L’internet : le déploiement d’un internet au sein d’une entreprise augmente la productivité des actions, sa 

mise en place permet d’accroitre la qualité et le niveau de l’information des collaborateurs. Au de la de ses 

bénéfices immédiats, l’entreprise   gagne globalement en faisant évaluer ses process managériaux. 

L’extranet : est un outil complémentaire indispensable de l’intranet, il permet à une entreprise d’intégrer 

l’ensemble de ses partenaires, fournisseurs et sous traitants à son activité, c.a. d de lier tous ces acteurs de la          

production, de conception jusqu’à la distribution des produits. 
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ويقصد بالتجارة حسب المفهوم التقليدي للكلمة جميع أعمال تداول الأموال مهما كان عنصر التجارة :-1

وتبنى مفهوم المعاصر للتجارة جميع الأعمال  7التي يتولاها الأشخاص دون أعمال الإنتاج  6نوع العملية 

 ذلك ......أو غير أو الإنتاج زيع القانونية سواء يقصد بها التو

ويعتبر الفصل الثاني من المجلة التجارية التونسية على أنه يعد تاجرا كل شخص اتخذ له حرفة من تعاطي 

لكن نؤكد في إطار محاضرتنا على أننا سنتناول  8أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط 

 بالدرس عقود البيع الالكترونية فقط.

أي أن المعاملات تتخذ شكلا لا ماديا ت تتنافى بمقتضاه  تحديد المعاملات التجارية الإلكترونية : -2

 المستندات المادية الورقية .

 أي أن تكون المعاملات التجارية بين أفراد ينتمون إلى دولتين فأكثر. دولية المعاملات التجارية: -3

تي جعلت الناس ينخرطون في منظومة التجارة الالكترونية فهذه العناصر الثلاثة تشكل أهم الجوانب ال 

مبتعدين عن الأساليب الورقية التي ميزت لعصور طويلة عقود البيع التقليدية وأصبحنا بذلك نعيش في 

 عالم ليس فيه أوراق أو بشر بل هي علاقة بين أجهزة إعلامية منتشرة هنا وهناك في العالم أجمع.

رض إلى تعريف عقود التجارة الإلكترونية صلب تنقيح بعض فصول مجلة والمشرع التونسي  لم يتع

المؤرخ  2000لسنة  83ولا حتى صلب القانون عدد  2000جوان  13الالتزامات والعقود بمقتضى قانون 

والمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية الذي اشار في فصله الأول أنه "تجري  2000جوان  13في 

لكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها على العقود الإ

 وقابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون".

ويمكننا تعريف عقود البيع الإلكترونية بأنها عقود مبرمة عن بعد من خلال استخدام معدات  وتجهيزات 

 م إبرامها بين أشخاص لا يجمع بينهم مجلس واحد.إلكترونية مهما كان نوعها يت

وعلى هذا الأساس تطرح عقود البيع الالكترونية عدة تساؤلات في غاية من الدقة ، تساؤلات هي في 

الواقع تأكيد على أهمية وخصوصية هذه  العقود، تساؤلات هي في الواقع تأكيد على أهمية الزمان والمكان  

                                                           
6 ALFRED JAUFFRET : Droit commercial , 22éme édition  1955  

7 HAMEL, Lagarde et Jauffret , droit commercial T2 , collection Dalloz.  

 ي   تا را    من  ا    عما  ا  تاج    الت ا       ي رف ال ا  ن الت ار         ا  ن الت ار  الأعما  الت اري  على     ا  ما  . 8 

يرا ع     ذا ال     ت  ف الأعما  الت اري  عا ة حسب م ض ع ا    ش ل ا    ت  يت ا . على     ال ا ة    ا حتراف  المضار      الت سط

 من الم ل  الت اري . 5-4-3-2-1ال     
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ة ، أهمية يفقد بهما الزمان والمكان معناهما فقد أصبح عالمنا مجرد قرية كونية بالنظر لعقود البيع العادي

صغيرة تتبادل فيها كل أشكال السلع والمعارف مع اختزال الآجال وتقريب المسافات .ولسائل أن يتساءل 

في ميدان ولماذا خيرّ معظم المتعاملين ’ عن خصائص عقود البيع الالكترونية مقارنة بعقود البيع العادية

التجارة الالتجاء للوسائل الإلكترونية لإبرام العقود الرابطة بينهم ونلاحظ من خلال فصول القانون عدد 

المزمع الإشارة إليه أن المشرع التونسي أراد إخضاع مفهوم العقود الالكترونية إلى  2000لسنة  83

العقد فيه تلاقي للإيجاب والقبول .لكن  مفهوم  العقود العادية الرضائية الملزمة للجانبين والتي يعتبر

الطبيعة اللامادية والافتراضية لعقود التجارة الالكترونية تجعل منها عقودا مختلفة لها خصوصيات تخرج 

 بها عن المعتاد . وهذه الخصوصيات تتبلور في جانبين أساسيين : 

  ول () الجزء الاخلال طرق تكوين عقد البيع الالكترونــــــــي  أولا :

 ) الجزء الثاني ( من خلال طرق إبرام وتنفيذ العقد الالكتروني  ثانيا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    9 

 
  

 

 

 

 

ل  الجز  الأو 

طرق تكوين عقد البيع ا لكتروني وخصائصه مقارنة بعقد 

 البيع العادي
 

 

 

 

 

ل طرق تكوين عقد البيع ا لكتروني وخصائصه مقارنة بعقد البيع  :الجز  الأو 

 :العادي

ر ما  ة ال     ع ر    الت اء الأش ا   لى ال    ا ل تر    ي   س  ا     ن   يما     مزايا  تط  

الأزمان ل ن  حاط   ذ  ال ثي   ا ل تر  ي     ميع الضما ا  الت  ت     الر  ع  لي ا  ل ما  ع  الحا   
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ال     لاعت ارر ط ضر ري    لى ذلك  ع    م ا ي  تغيير ا     ت   ا     ح ظ ا    رة   ائي      ش

لذلك ي ت ر ال  ض  ن  ال ثي   ال ر ي   مت      على ال ثي   الال تر  ي    لا يم ن الاستغ اء . الال تر   

الح    على  سيل  ت ا    زلي    ائم     عن ع  ا      حا  من الأح ا  لأن  المت ا   ي حث  ائما 

 .متى شاء   ذ  الضما ا  لا يم ن  ن ي  ر ا  لا  ال تب ال ر   الزمان  الم ان يم ن ل   ن يستظ ر   ا

ل ن  إم ا  ا ال ز   ن ال    ا ل تر       ال    الرا ن يش      ل  المت املين    الم ا  الت ا    لما 

  ائ  ت ل   من     طرق   شاء  ذا ال    الذ  ي  ى  اض ا . يميز  من   ائ   ممي زا 

 ذ  ال  ائ  تت ل ى  ذلك على المست ى ا ي اب تت ل ى  ( 1 رع . )ال ام   ل لتزاما ل  اع  ال ظري  

 ما يت لى على مست ى   اع  ا ث ا  المت ل    ( 2 رع . )ا ل تر     ال     المت ا لين   شاء ال   

 (.3 رع) س م  الم امل  الال تر  ي   

ل  :ائه مقارنة بعقد البيع العاديخصائص العقد الإلكتروني وقواعد  ن :  رع  و 

ع الت  س  الم ا لا  ا ل تر  ي   ال    الثا   من ال ا  ن ع    ف المشر  على  2000لس    83ل   عر 

    ا الم ا لا  الت  تت    است ما  ال ثائق ا ل تر  ي     ال     ا ل تر  ي    ذ  ال     ا ل تر  ي  تمث   

 ط ال   ري   لل     شر ط  الش لي    ت رز  ذ  ال  ائ  على مست ى   ائ  ت    على الس اء الشر

ي   من     ضر رة احترا  ال  اع  ال ام   لل     الم     علي ا  ا     ال    ر  الشر ط ال 

من     ال  اع  ال ا     إ شاء  ذ  ال  ائ   ما ت رز ( 1& )الثا   من م ل   الالتزاما   ال     

 (.2& )ر    ال    ا ل ت

ة للعقود -1& -  :(سبب التعاقد –موضوع العقد  – ا ضالر –الأ لي ة : )ضرورة احترام القواعد العام 

ما من شك      ن      الم ا ئ الت لي ي   الت  ت س س  علي ا ال ظري   ال ام   لل       م    الرضائي   الذ  

ف ن ال     حيحا    ما حا   لمراعاة  ي      اي  ت ا ق  را تين      ثر على   را  ت ر   ا     ليت   

ش   م       شاء ال     الت ا  ي      التال  ي    ت ا ر  ر ان ال    المتمث ل  حسب  ح ا  ال    

الت ري   الرضاء  ما ي     علي  ال    ت ريحا م   را   ن  الثا   من   ا ع      لي   الالتزا    ا لزا  

  ن ال    تمن ال    مالا م ي ا ي  ز الت ا   علي    ن ي  ن م  ب الالتزا   ائزا ليي  ن الم     

من ذا   325 حيث رتب ال    .  حيحا ماضيا  ا زا  م ت ا لآثار   يما  ين الطر ين المت ا  ين

 .الم ل   على ت ل ف  ح  تلك الأر ان  ط ن الالتزا  من   ل   حيث ي  ن        ع م  س اء
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ع ال     ا ل تر  ي  ل ظا  ال     ال طي   من ال    الأ    من ال ا  ن ع   طال  83ما   ضع المشر 

ا شارة     ا عمن  325   2المت ل ق  الم ا لا   الت ارة ا ل تر  ي    إن   ح ا  ال  لين  2000لس   

    غير الملم س ل ذ  الم ام   على ال     الم ل ماتي   غير  ن  الطا ع ال  ما ن  ا ت ط لي ما ت سح ان 

ا  ت    الت  ت  ر    ال ال  ال رض   ي ي   تح  ق  ر ان الت ا   السالف  يا  ا م تل       ا ب م  ا عم 

 .   مت ارف علي     مست ى ر    الأ لي     الرضاء

ع     م:  ي خصوص الأ لي ة   ا      ر ن ت تس  الأ لي      الت ا     مي      ى   لي   ن  المشر 

   من  17 لى  3مطل ب ت ا ر  ل ح   ال        اعت ى  ت ظي  المسائ  المت ل     ا ضمن ال     من 

ح ال ا  ن    ف ي اع  اض ا  ر      ا   ي    لى  ا ب     ش   م ا  ا          للإلزا  ما ل  ي ر 

 . ذلك

ع  ن  الت ر  ا  ال ا رة عن ع  علي    اطل        ن  اسط  من ل  ال ظرالأ لي    مي اعت ر المشر 

  الش   المت ا   م   ي    من  ط  ا  ع يم  الأثر ال ا      ت ري ا على ذلك  إن  التح يق    م ى   لي  

 ما يحت ي  من     الأم ر الت  ي  غى على المت ا   التزام ا      تما  عملي   الت ا   لضمان  ح   ال     

 . التزاما 

ي  ب تح ي  ا    ال ال  ال  ما     إ     ذ  الر ا     ن  ا   مم       ال ضاء الحس   الملم س  لا   ن  

ن يت   الت ا   عن     ع ر ش  ا  ات ا  م ت ح  لا تم   ا من م ر   م ا   ا م ر   يغير المحس س  

 .حسي  

  ي لس  ما    از ال م ي تر     المت ام     ال ضاء ا ل تر    لا يم    الت    من  ن  م ا    الذ

ال    الم ا ل     ش   ط ي      ذا  م   ي   ت ضع ل ظا  ال م ي ا    الم ظما     ل ا  ن الشر ا  

من ة من  مل  ا الذ  يتش    ع" اس  الم  ع"     ما يم ن  ن ي لم      ذا الش ن عن م ا      

ت لي  على     ي   الم  ع  الت ريف       حين الم ر ا  المر     الت  ت ل  لل  ضالم ت را    

 غير  اق ) لا ت       ش ء على  اح     ذلك  إن   م ا ي   الت ا   مع ش   ط ي   م ي  الأ لي   

ل     م لسا    مم  عا من الت ا    ح     س      مح  ر علي  لض ف ع ل     لس      13عمر  

 .ت  ى  ار ة( ير ممي ز   م   ن غير غ)    ا  ا ل ا تماما ( ال ا  ن

   الت  ير  ت   ن الأ لي   من حيث  ح   ال    الت     تترت ب عن ا ت   ر  ة  للح  من الآثار ال طير

ر ن الأ لي        ذا ا طار   ع ا ت ار آلي   الم ا     ت   ر ي ا  آلي ا   ا   ي   تساع  على الت    من 
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طري    ل تر  ي   تسم   ضمان ال ل   ين الم ظ م  ال م مي     ض على     ا  ا ال عر   الت ا ل تر  ي   

للتش ير   اح  ا    رة ت    ل    طرف الت     من  ن  ا مضاء الم      المراسل  ا ل تر  ي   يت ل ق 

عملي ا   اء م  ا ي   على ض سيل  ت   ا ت ار ا    ف   الم ا     ش   م ي ن   ن غير    الت ال  تمث  

يست ان   ا من حيث  س   ا مضاء ا ل تر     الت ا   ا ل تر    للم طيا  لما ت   ر  من  م ا ي ا  لا

 . L’Authentificationستث ا   لى  اح       ما ي رف     طار ال ال  ال  ما    الا

طلب  اعت ار  ن  مز    ن      ن تلك الآلي   على   ميت ا لا يم   ا تح يق ذلك الم م ل ن ا ش ا  ي

 لا ي    مرا      ليت ، غير  ن   يضمن س ى  ل  ا مضاء   اح     ما  الم ا    ا ل تر  ي  لا 

ف  ي ا ذلك المز       ارا  تسليما  ح ظا  ت لي ا   لغاءا تتضم ن لا  ش ا ا  الم ا    الت  يت ر 

 . ف على م ى   لي ت محال    ي    اح  ا  ر  ما  م    من       ي ت  ال  

 ما ت   الت  ير    الت  يف من  ط ة  عما  الغش  التحي   على المت ا   الذ  ي  ذ الم ل ما  الت  ي ا ي  

م ا      ا  ل تر  يا م  ذ ال      رز      ذا الم ا  ع  ة ت  ي ا   ا رة عن ال   ا  ال  لي   ذا  

مت ا      ت   التحر      ش   ما   ر ا م ان       را  ال    ال     ت ا    ضر رة الت     من   لي   ال

 لى م ا  ة  ر  سا  ل ست ا ة من الأح ا  ال ار ة   ا  الا ضما ضر رة   ا   الم م عا  ال  لي   

 . المت  ل   الت  يض عن الأضرار ال ات   عن حالا  الاحتيا   الغش

ار        ا  غ ن  ما يش  رغ   ن  ر ن الأ لي    الغ الأ مي   لا   است مالا للت ا   ا ل تر     الأ ثر الت  

 اة.   ال  ع ال  ر  لثمن  ضائ    الم ي        مات   المس 

 

 

 

 :  ي خصوص الرضا 

ع ل ح   ال        سا  ال م   م    سلطان   ن   ذا الر ن ي    من      الأر ان الت  ا تضا ا المشر 

ع ت    للح   من ة     ال   ر ارا ا    اع   ن  الأطراف من     س را ة لماضي   لا   ن  المشر 

 . ا   ي   آمرة ت    الت ازن ال    
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ع الت  س    ضع ال     ا ل تر  ي   ل  س ال ظا  الذ  يح   ال     ال طي    إن  ال          ما  ن  المشر 

     الرضاء ا ل تر     س مت  من       ات طار الم ل ماتي   لا يست    شر ط  حت   لا   ذا  ث 

 .ال تر  ي ار ع  ا    ة الم را ال ي ب الت     ت ا  من ا 

ا  ضر ري ا لت  ين ال    ا ل تر    تماما  ما    الش ن  ال س   لل       ن  ان      الرضاء  مرا م م 

ن ا  ع رل     حيحا ماضيا   ا زا،  ت  ا لال ط    إن  س م  ا را ة من     عيب لا ت      مي   ليت   

 ين ال     ال طي  ذا  الس   ال ر    ال     ا ل تر  ي   ذا  الطا ع ال  ما     إن   ح ا  ال     الت ر  

ط ــــــ  التال  ت  ى  م ا ي     طا  الرضاء   اءا على غل لا تراض   اع ت  ى عامل     ال ال  امن  43

 .ائم   ما س ق   ت ليس      را   

 لا       ت  ر ا شارة  ن  عيب ا  را     م   م  الت لي   مست       ع    الم ل ماتي   على اعت ار  ن  

 لا   ا   الت ال  لا يم ن الح يث عن   را        ظرا  الات ا الت ا   يت   عن      است ما   سائ  

ا ا  الات ا   را  الم      يت  ذ    ال ال  ال رض  م   ما مغايرا الما    الم اشر  ين المت ا  ين  م 

لم   م  ال  سي   يت      ام   رم اتي     ن ي ع الت  ي   است ما   ير س لت مير ال رم ي ا  

 . ا ع مي  

ا  ي خصوص الغلط  إ    عيب يم ن  ن ي ا  ا را ة     طاق ال     ا ل تر  ي     الم ل ماتي    م 

ال  لى غير ح ي ت ا  ي      التع   على         ي       ذ ن الش    ي  ر ل  الأم ر  يم ن ت ري

, 44  م ار   ال      عل   الح ي     ن يت ا    ل ل  س الش      ل  ي ن    للت ا   على  ذا الأساس 

الأ ثر    ا ع  ال ا ع  لا  ن الغلط    الاع يم ن  ن ي  ن  ذا الغلط    ال ا  ن         من  46 , 45

 .شي عا    م ا  الم ل ماتي 

ن ا ع عي ا م س ا للإر ا من   56  حسب ال       يش  إ  :        التغرير  غير    ة     يت   

 . يل  ي      ا  ي اع الش      غلط يحمل  على الت ا  حعم ما من       ع     

 ر ش  ا  الأ تر ا  عتر        ن الت ا   ير  مرا  ثير ال   ع    ال ال  ا ل ريب التغع    ما ي 

يتي  م الا  سيحا لأعما  الغش  ا حتيا  من     المتا ر ا  تراضي  ال  مي    عتما  ا ش ارا  

 ال اذ  .  ت  ر ا شارة  لى  ن   ائ  الغ   ا ل تر    ت ا ز الشر ط ال   ري  لت  ين ال    لتشم 

 شر ط  الش لي .
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ة بإن ا  العقد الإلكتروني القواعد الخ -2-  اص 

 من مث  مظ ريا  الش لي   لا  رق     ن    ضاع  ا ب من الت ر  ا  ال ا   ي    لى   ض الم  

ا حماي  الش   المت ا      حماي  الش ء م ض ع ت     يرا    ا     غلب الأحيان الحماي  ال ا   ي  ال  م 

 ت ا  .ال

 تر    ل  م     م تلف تماما عن الم     الش ل  لل تب ال ر    ما  ن  ش   ال تب    ال ضاء ا ل غير

 .ي  ن م   من الم ي  الح يث عن ش   ال    ا ل تر   

رة تش      ش ل ا ع      ال    ا ل تر     غير  من ال     حت ى ال ر ي      ع ارة عن  ثي   محر 

 . ع    م   ة مس  ا من طرف م ا   ا ذعان  ذ  ن  المت ا   ي  ن غال ا مضطر   لى ت  يع

    ا   ا    ظ    ظام ا     تب ي  ت ال ثي   ا ل تر  ي     الاعتراف ن  من      ال  ام  الت  حال    ن  

خ     2000لس    57ع  م  ب ال ا  ن ع   .ا.  ال ا     ال  ي      ت  ي       2000  ان  13المؤر 

ر  ش  ال تب     اللم      حي  لش   اعت اق المشرع  ال ر   الملم س  ي     ن  المشرع ل  ي ن يت   

م      المت ارف علي  ل ى لي  من  ذا الا  ع.ا. .   ي ي ما ظ  ر م       ي  لش   ال تب لذلك 

ر  لا  . إمضاء الأطراف  س ل   ذي  م ا       يش     لا حام   ر ي ا  ثا ي ما     يح ال ميع  ن  تط  

ر   ض الم ا ي  ال ا   ي   من ذلك  ىت     ت   ل  ي ا الم ل ما    ض   الح يث  ت ا الا سائ    لى تط  

    لى  ظي ت    ن ش ل   علي      رق  ين ال تب ال ر    ال تب تسيم     ال تب الت       

 .9ا ل تر    طالما يش        م  ما  عاء لمضم ن ا لتزا 

 

 ذلك ت  ي  الم ل  الم  ي  ال ر سي   م تضى  02/12/1997      رار ا ال ا ر  تاريخ يسال ر مح م  الت  يب : 9

 .2000مارس  13المؤرخ     2000لس    230ال ا  ن ع   

ت  ى غري     عا   تبتحرير ا ل تر    للل ن ت  ر ا شارة  ن  الم طلحا  الت  ي ع است مال ا  ث اء ال

 ا م ا اللغ ي        س ر ال  ض  ذ  الظا رة   ن  الم ل ماتي   تمث   ما  ة ما عن  ا ع ت امل ا  حت ى عن م

ا ة تح يث   م ا رة    ن  ل      ذ ر ا التاري ي      ال لايا  المت ح ة    ع ر لغت    ما  ن   ذ  الم 

 .ل ماذج  مري ي   الأ  تر م  حر ي  الأمري ي    إن   غلب ما تتضم    تلك ال     يش    
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ين م ا م ا ال ا   ي   ال ر ي   يـــحالمشا   اللغ ي     ن ا سراع  تي         من غير المم ن ت ا ز  ذ   

  على لغت ا حت ى يتس  ى ل ا الا   ار    الم ظ م  يل ما  م ح  ة ل ذ  الم ر ا  ال      راج تر

 ا  المسل م  من     مز      ما  الت  س   عت ر  ن  الش ا مشرعا ل تر  ي  ال المي    ا       ن  ال

 ل         مثا   الش ا ا  المسل م  من مز     ما  الم ا     الم ا    ا ل تر  ي   الم     

راف مت ا   ت رم ا عت  ذا ال ي       طار ات ا ي   ا ا ل تر  ي   الم      ال    الت  سي    ذا ت   الاعتراف

 .ل تر  ي   مع ذلك ال ل  الأ    ال  ال  ال ط ي   للم ا    ا 

ل ما ال ظا  الأمري    ثا ي ما ال ظا  :  تترا ح   ائ  ال   ا ل تر     ين  ظامين  ساسي ين    

ل  لل        ا حاط    ميع  زئي ا   الأ ر   ،     حين ي    ال ظا  الأ    على  اع ة ال ياغ  الم   

  لل    الت  ت تض  الا ت اء  ظا  الثا   على  اع ة ال ياغ  الم تض ت ا ي  ال ملي   الت ا  ي    ي    ال 

ي     ما   ض      الرئيسي   الت  تت ل ق  ال     ال   ي   ال ارض ذ ر ال  ا ين  ال ط ط ال ري

ا شارة      على ا ت ف طرق  ياغ  ال    ا ل تر    ي  غ  على  طراف  ر  تال زئي ا   ل ن 

التم ي ي   الت  تس ق مرحل  الت ا   ال  ائي    مرحل  الت ا ض   الت احث    ر ا م ان  ث اء الم ا ل  التحر  

  ياغ  ت    الت ازن  ال  ال  ال   ي   ح اظا على م ال   ميع  ظ ر    ي ي    ياغ  محت ى ال تب لل

 . الأطراف

س ء  ياغ  ال    ا ل تر     عن   تترتب       طار ال حث عن حل     يل   ت ا ز ا ش الي ا  الت  

 ضر رة ات  اع  ياغ    ا ى ال  ض  الت ال  ت ا   ال زاعا  الت      ت ش   ين الأطراف المت ا  ة 

  :  م ا  ر ي   حا  تحرير ال   

 ر مس  ا ي تم     م ذج     تمث    :طري   ال م ذج   . ع ا  ع   محر 

  ساس  تحرير على يت    نا  ط الت  ارتضا ا الطر: تتمث       ضع       الشرطري   ال ائم 

 ال   . 

  ل    طري   ت تم  على ذ ر  ميع ت ا ي  ال ملي   الت ا  ي   ال اري  ضمن  : الطري   الم   

 ال   .

ك  ث اء المرحل     ت  ر ا شارة  ل ن  الت   التحضيري  ذا السياق  ن  امت ك  امش للم ا رة  التحر 

ا لت     س   ذا الأ ير       ميع الحالا   ذ ي  ا      لا ت  ن متاح  للمت ا تس ق  تما  الت  يع مضطر 
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ر شي ع    ما  ا  ط  ع   ل  يشارك     ياغ  مضم    ط الأر ع  ال م        ا ذعان   شر ي ر 

    ما من   ش   ن     م ا    ل ا      لا يسع الطرف الم ا   س ى ر ض  ميع      ال        ز ايا   

الأ  ى من      م ء شر ط  على م ا     فش     ن ي     الت ازن ال      يؤ     لى ت س ف الطر

 .الذ     ي  ن م  را على الت ا  

ا ر  453    الم ل   الالتزاما   ال     ال ا  ن الت  س       ضاف  لى   م   م تضى ال ا  ن ع   مكر 

خ     2000لس    57 ط   م تم ا   تب   ا ل تر    حيث      ال تب  2000ن   ا 13المؤر 

ر المذ  ر على  ن  ال ث 453    ال    ي م  ب      ري  من ال ا  ن   ن م ر  ي   ا ل تر  ي   تت   

ت  ن ذا   الات ا حر ف   ر ا          شارا  ر مي     رى  ما    ذلك المت ا ل  ع ر  سائ  ن م

ن  راءت ا  الر  ع  لي ا     الحا   على حام  محت ى يم ن   م   مح  ظ    9.ل تر    يؤم 

  ا  م ث ق   ذا  ا   مح  ظ     ش ل ا ال   ائ   طري  اغير رسمي    ت اال ثي   ا ل تر  ي         التال  ت

  ي  ال   ر  ا تس   ال ثي   ا ل تر  ي          ائي   تم   إمضاء  ل تر      م  ب  ذا الع   م 

 10.ع.ا.من   453ال تب الرسم  متى ت   ر   ي ا شر ط ال    ع       

 رع )  ائ  ال    ا ل تر    لتشم   ذلك مظا ر الت  ير عن ا ي اب  ال     ا ل تر     ىام  تت

 (.ثا  

 

 

 : الإيجاب والقبول  ي العقد الإلكتروني : رع ثاني

 ين  را تين      ثر       ح اث  ثر  ا          ن   لم  ع   ي      ا الات اق الذ  يشم  الت ا ق 

خ     2000لس    83ت ل ر   ذ  ال  رة من     ال    الأ    من ال ا  ن ع     2000/ 09/08المؤر 

                                                           
 .  81  2005  ر ال ا     ,م ل  ال ضاء   التشريع   يلي  حم  ال ر ل  : ث رة الم ل ما    ت  ي  ال  9

تب الال تر   " ــــــــــ"ال   ذلك عمر الطي ب  2000 ي ر   2م ل  ال ضاء  التشريع ال    عل   حل ن "الت ارة ا ل تر  ي "  10

 2001ال ضاء  التشريع   ت  ر   ل م مح م  الاستئ اف       م ش رة   2002 -2001محاضرة  ل ي     ا تتاح الس   ال ضائي   

 يلي ا.  ما 429  
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تخضع المباد ت والتجارة الإلكتروني ة "... المت ل ق  الم ا لا   الت ارة ا ل تر  ي   حيث     على      

يجري على العقود و. م  ذا القانون  لى الت ريع والتراتيب الجاري بها العمل يما  يتعارض و حكا

تها وقابلي تها  الإلكترونية نظام العقود الكتابي ة من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصح 

 ي  ؟  يف يت ل ى ت ا   الرضاء    ال     ا ل تر   ."للتنفيذ  يما   يتعارض و حكام  ذا القانون

ت ا   الرضاء    ال     ال تا ي    ل تر  ي   لا ت تلف    م مل ا عن ن  عملي   ت ا   الرضاء    ال     ا 

يتمي زان ( 2&)       ت ري   ( 1&) ي اب  إ  ار  يت   ال ا ي    التراض   ين الطر ين المت ا  ين 

 :  مل  من ال  ائ 

 :ةخصائص الإيجاب  ي العقود الإلكتروني  : 1&

ة ا   ا  ة   اعي  تتضم ن عرضا  ح ي ي  ي اب عم ما  ا ل تر                 ت  ير عن  را ة حر 

 .   الم  ب لش   آ ر    يللت ا   حسب شر ط م ي    

ال  ائ  من  ي  ا  ن ي  ن  ات ا لا ل س  ي   ذلك  ن ي  ن   ي ا  من يتمي ز ا ي اب ا ل تر      مل  

ي اب ي ب  ن ي  ن  ات ا لا ل س  ي  ي     ن ي  ن  ا .  ر ان ال      ظا را للغيرمشتم  على  ا   

 ي ا ا م ر   الت  ير عن  ي     ي      شر ط مض  ط   لا معن  را ة  ريح  للت ا      ظر ف م   را 

لل يع   ن  يان ثم    يئارض ش  ع ة الطرف الآ ر للت ا ض  من ي رغ      الت ا           ط

 اضح   ريح   من   ل   ن ي  ن غير غامض     ن ت  ن     ال يا ا  الم   م   ذا  ي اب ي با 

  11.س ل  ا  راك 

ال     ا ل تر  ي    الت اري   م  ا           الت  ت رف       الت ارة ا ل تر  ي    إن  ا ي اب     

   الت ا       تل ي   مل  من ال ر ض   ي ا يحم  على المشتر   ي  ن  ذلك ت  يرا م   عن رغ ت 

الم   م   الم    ة        ق رسائل  من     ال ائع  الت  ت  ن  مثا    ع ة للت ا ض  ليس  ا ي اب 

 . ال ا      ا ل تر    ال ا

                                                           
11 Aubert (Jean-Luc) : Le Contrat : Droit des obligations, Paris, Dalloz, 2000, p150 (collection 

connaissance du Droit). 
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    ي    من       حا  ال اب    ال ري  ا ل تر       ي ي    ريح  رغ   المت     للإي اب    

 12.     ط لا   ثر  لا       ن رغ   م           ا ي اب  المر ر  لى الت ا  الم ا ش

ا ي اب   ذا  ش ا  الم  ي ين لب  ن ي  ن   ي ا ظا را للغير     ما  ن  ا ي اب ا ل تر    ي 
ا    المز  ين    ال ائ ين الذين ا تار ا الت ا   عن طريق ش  ا  ا ت  ا  ال ح يث   الذين ي ح ر ن  م 

مث  ش    الأ تر ي   تت ل ى ال     من     س   الم  ب  لى ت  ير     ال يا ا  ال زم  للطرف الآ ر 
 يم ن للم  ب  ن يح        ي ي      الم  ب ل  لت    ر      13    الم  ب ل  ليؤس س علي     ل 

 .      ا ي اب الم     ل 

    ما يمي ز  عن عرض ا ي اب ال ا   الذ    14. ا را يت ذ ا ي اب ا ل تر    ش   ح يثا م

ا  ا  تا      مشا     ا ي اب ا ل تر    ي رض الي   ع ر م ا ع  ي  ن  م  ر   حا  ال اب، ع ي  ن  م 

 .ل تر     ا    ان    ع ر ع  

احي  من  حيث . يمث       ي   ال     ا ل تر  ي   إ              ا ي اب ع ر   حا  ال اب 

الما    للمت ا  ين  من  احي    رى ي  ن  طراف عملي   ا ي اب  ال     مت اع ين  حيث   ال    يغيب

يت   الالت اء  ي    من     ت ا   الم ل ما  الم ال    لغ  ال م ي تر عن طريق ش    الأ تر ي  مث  

ل اب ي ت ر  ال  ض من       الت  ت    يئ  غير ما ي    الل  ء  لى عرض ا ي اب ع ر   حا  ا

رة ل    الم ل م   الت  تؤ                 الر     ال  ما     الشر ا     الم ظ ما   لى الأش ا  المتط  

  حا  ال اب تمث   ال س    التال     ح     م      حاب ال شاط الت ار     الأش ا   ا   

من ال يا ا  المت ل      ا  م ح     م م ع   تراضي   تحت   على   ر لل ضائعللمست لك مغازا  ا

  التال   إن   ذ  ال ضاءا  ا  تراضي   تش    الآلي      الأرضي   الت  ي     علي ا ت ا ض الطر ين 

ا         ا ي اب ع ر ال ري  ا ل تر      ذ  الطري   ت ت  م ا    إن  حسب ال يا ا  المطر ح   م 

 سريع   ذا ي     عش     ر   ا    ب ل   ت س  ل ما م ا  الت ا ض   الات  ا   ين الم  ب  الم

                                                           

 
 شر  ار  س اما        ي ا  المؤس س  ,يرا ع: عل   حل ن: ال  ا ب ال ا   ي   ل ترا  ا ت  ا  الح يث   الت ارة ا ل تر  ي    12

2002   323. 

13
  Montero (Etienne) : Commerce électronique : le temps des certitudes, Bruxelles, 

Etablissement Emile Bruylant, 2000, p 225. 

 

   
14
ي  " راس  تط ي ي  ل     الت ارة الأ اطير  "ع   لاشتراك      اع  الم ل ما  ع ر ش  ا  الأ تر   ار ق محم   حم  

 .220،    2002ا س   ري  ،  ار ال ام   ال  ي ة  لل شر،  ،"ال  لي   ا ل تر  ي  
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تح   على ال ر ض ي ان  ل تر     ا          م  ما ل  ع " الم  ب ل " " الم  ب" ن      من 

ف علي ا  م ر    ت      ق الرسائ  الم ز     ي ا   15  يت ر 

ت  على ا ت  ا  الس ريع      عي   من  ل         ما يم ن  ن ي ط   الم  ب     ن يح   من   ر

  غ  ت اري   ش ارا  متتالي  غير مطل    ذا       "  Spams"ا ش ارا     ما ي   ر ع    ـ 

من ال ضاءا   ا ل تر  ي لأش ا  ل  يت ام  م    المشتر  مس  ا تح ل ا على ع ا ين المشار ين 

 .ع   مم ن من الأش ا لأ  ر    تا   ال م مي   ل  تر ي   غي  تر يج 

 . من الضر ر  ال  اي  من  ذ  ال  عي   من ا ش ارا  م   ل  الم  ر  غير الم ا ق علي ا

ش   م ي ن  ذات    ساس التراض     ل ت  ر ا شارة  ن ا ي اب يم ن  ن ي  ن م    ا لل م      

ا متى ل  ي ا          اع     ا ا اب لا ي     ا يي   ر  ي اب من طرف الم  ب  لا   ن   ذا ا 

حا   س    ا ل تر    ل ا  مل  من الممي زا     ري  من     الم  ب ل   عملي   الت ري     ال

 .ال  رة الثا ي   من  ذا ال رع عرض ا    

 :خصائص القبول  ي العقد الإلكتروني -2&-

ت     الشر ع  ي ا  ين  م ام    اري  ا ي اب ي     ن عرف الت ارة لا ي تض    ا ا ع  ما 

اع  لا        ال س   لل     ا ل تر  ي    إن  عملي   الت  ير عن   من  29الأطراف  ذلك ط  ا لأح ا  ال    

ا    مت ارف علي   ال س   لل     الأ رى  .ال     ت تلف عم 

 اب الم ر ض علي  لإرا ة الت  من   ل ا ي   ر الم  ب ل  عن م ا  ت  عن ا ي  راز ل  ال       

    حر     ذا الت  ير ي  ن ضمن  ش ا  مت    ة تر  على الم ا ع ا ل تر  ي   للم  ب  ذلك من 

 .الم     ض ر   ال ري  لل  اعي  تمث  ال     الآ

ضاء ا ل تر    الذ  لا يتطل ب  ثيرا من   تتمث       ي   ال     ا ل تر    من         ي   ال

   ضا ي   ذلك  ن  ال     ا ل تر    يتمي ز       آ       ر   ت رز  ذ  ال       ال  الشر ط ا 

      رسا  الم  ب  ي ا   ع ر م  ع الم  ب ل  ي   . رسا  الم ل م ا ل تر  ي   من     سري    

                                                           
15  Ben Abbess Badii : La formation du contrat de vente sur Internet, p185, Mémoire de 

D.E.A, Droit des affaires, Université de Sfax – Faculté de droit de Sfax, 2001 – 2002. 
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م  ع  شر ط م ر   ا ط  ع على محت ى ال   مم            علر       ى سرلا  ذا الأ ير   س  ملزم

ن ال          حيح   ي تج آثار   ي الت ا    الضغط على م ان الم ا    ذلك من      ت ل ىيت   

 ل ا  ن  تساء      ن  الضغط يمث    الم  ى ال ا        لا؟ ال  ح   على م ان الم ا    " Clic"الضغط 

تين ا ذلك  ل تر  ي   ي   ر عن "       ل  م ا   ال   "   ال      راز ال         من     الضغط مر 

 . 16 الذ  يمث  ال ملي   ال اعي   الم س م  لل      " Un double Clic "متتاليتين 

ف ت ا    يالضغط على الزر الم       م ر      ر عن       اح   للإي اب   ذ  الآلي   ي   ت ر 

ر ا  حيث يمث   م ر   الضغط    لا     للت  ير عن  را ة ال        الأ ثر ت ا   على ش    الأ ت

لا، لا           " ي     لى  ا ب ذلك الم  ع الم     للر ض "       ل       ال    " ارة عن ع

 ."ال   

 ضاء م لس         التال   إن  الضغط على زر ال     ي ت ر ال   ر الما    الم س   لل      حسب

تي ين م تل ينال  ل  ال ر س   ي ب الضغط مر  يت ل ق        ل  ا ي اب : الأ   : ن متتاليتين على زر 

 " .؟ي     لكؤت " الثا   يت ل ق   يان من   ع 

ل ن ت  ر ا شارة  لى  ن  الت ري   ال     لا ي  ن   ط عن طريق آلي   الضغط     عملي   ت  ي    حت  

 ذ  رة.   ال س  الثا   من  ذ  الم    ال رس   من     ا مضاء ا ل تر    للم  ب     ما ستت ا ل

ث ا   ذا ال    لم ارض   ذلك من       اع   لتت ل ى   ائ  ال    ا ل تر     الش لي     اثر تت

  (. رع ثالث)    الغير

 

 

 

 :العقد الإلكتروني بالنسبة لقواعد الإثبات خصائص الفرع الثالث: -3&- 

                                                           

16 Marcellin (Sabrine) (Dir) : « Lamy, Droit de l’informatique et des réseaux – Guide : 

Solutions et applications – Pratique contractuelle », Paris, Lamy, 2000, p 1032. 
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   من  ذ  ال احي  ت  (  Dématérialisation)س   طا    ال  ما   لا شك   ن  ال    ا ل تر    يت

 م ا ي ا    ي   لت مين الم امل     ا من  ت   ا      سا  ا   ذا ا ش ا  لا يطرح  ال س    لى الش  ا  

المغل    ين المؤس سا  ل ن  ما  ش    م ت ح  مث  الأ تر ي  لا ش ء يضمن سري   الم ل م     ع   

 ت ا     ظ ر  ع  ة طرق   ي   تسم   لى ح   ما  ت مين الم امل  الت اري    تح يق  ا ب   ير من  ر 

 لا   ن   غلب الت  ي ين لاحظ ا ع     رة  ذ  الش  ا  على ضمان .  Authentification  ستث ا ا

تشاف طرق ح يث  السري    الأمان المطل  ين  ات      ميع الم    ا   لى   اع  آلي ا    ي ة  ا 

 . Confidentiatité السري   Sécurité الأمان    ا ثتح يق ا ست من ان      اي  الأمر    يم

ة الث  تي     لى     م ى يم ن ا حت اج   ا؟    يف ت تسب ال ثي   ا ل تر  ي   ال   

ع الت  س  م م ع   حاط ال ثي   ال     ليؤط ر  ح ا  ا ث ا  ا ل تر       منل   سن المشر 

ة الث  تي     سائ ار ا      مل  من الضما ا  ال ا ب ت  ا ل تر  ي    لي    م  ا  سيل  ( 1&) ال   

 .(2)& ال ر ي  ال ثي    ث ا  تضا       ا ب   ير م  ا 

ة الثبوتي ة: -1&-  :ضمانات  كسا  الوثيقة الإلكتروني ة القو 

   ملم س       م م ع  من الأر ا  ت   ر عن حال        ن  ال ثي   ا ل تر  ي   لا ت ضع  لى ش

ر  453لذلك     ال     ال  يينت  ير       ر اء    السلك الم س      مغ اطيس    الذا رة على ح م ر 

نة من مجموعة  حرف و رقام  و  ي  " ع على  ن  .ا.من   الوثيقة الإلكتروني ة  ي الوثيقة المتكو 

 ".ا تصالبادلة عبر وسائل تا  ي ذلك تلك الم  ارات رقمي ة  خرى بم

ع  ين    ـــــــــــا ل تر       ظائف الس       ا ل تر  ي    مس ل  ح ظ ا  ححي   ال ثيح ل   ر ط المشر 

يعتمد قانونا : " الذ      على ما يل  2000     9من  ا  ن  4ال      لب   الحام  ا ل تر    

ه الوثيقة  ي  ليه بحفظ  ذكما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابي ة ويلتزم المرسل  الوثيقة الإلكترونية حفظ

 :يمك ن من  لكتروني ال كل الذي تسلمها به ويتم حفظ الوثيقة الإلكتروني ة على حامل

 

 

 .الإط لاع على محتوا ا طيلة مد ة صلوحي تها .1
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 .حفظها  ي  كلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتوا ا .2

 .هتها وكذلك تاري  ومكان  رسالها واستلامهاالخاص ة لمصدر ا ووج ظ المعلوماتحف .3

ع الت  س  ع ارة ح ظ ال ثي      ان من الأ  ر است  ا  ع ارة  Conservation    است    المشر 

ا الثا ي        ت فل  ذلك  Archivage 17ت ثيق   ين ال  ارتين  الأ لى ت  ب على الح  ق  م 

  ت ثيق الس       الح     ليس ح ظ   الم      الت ثيق    ح ظ م ل ما  لا ما ي   تت ل ق  الس  ا   ت  

  الا ت ف ل يم مت ا  . ضما ا لس مت ا 18   يم ن الر  ع  لي ا     الحا   ا    رم ي ا  م ل ماتي  

لم ل ماتي   لا     من    ان الس   ال ر    ت  يض   س   لا ما    رضت  الت  ي ا  ا لا يت ل ق  ال تا       ما 

ت ثي    اعتما   سائ    ي   تضمن الأمان  السري     الشرعي     الم ا     تتمث    ذ  ال سائ  ال  ي   

  ــ ساسا    الأ عي    سائ  الت ثيق الح يث  مث  المي ر   يل   المي ر  يش       سيل   زن  ل تر  

   ذ  الطري   حا ظ  19  ي   الضما ا  لمطا  ت ا لأ ل ا   ض ئ    رى شرط  ن ت   ر  ذ  ال سائ  ال 

ع الت  س  على  ت  ى  يغ  عام   ل س  الم ا   ما   الأ لي  الح   الذ  ت  ا   ال س   لل سخ المشر 

ر ال سائ  الت  ي    ال     ال  يم   م ل   ا لتزاما   ال     ل  ت ن ت ر   ا  ت ا  ال ضائ   حسب تط  

ة الث  ت ا   مطا  ت ا  ال     تي   لل سخ الم   ذة عن الأ    لا   ذا ش   الم م ر ن ال م مي  ن   ح 

لأ  ل ا  ال    ال  ي   ان مرت طا  الس    ال ر    إذا ما    م  ال س    ان ضر ري ا  ن يت   ت  يم ا مع 

  لي   ل ي ا  الأ   يتمث    لا يتماشى  الت  ي ا  الم ل ماتي   الح يث  الت  لا      لح ج ح     ل ا     

 ما المط  ع  المست ر   م    لا    تر   ا ل    مل  الم ل ما  الم ز     ذا رة الحاس ب    الحام  

 س   من تس ي   ذ يت      از ا   ق  سائ    ي   ت   ر     الضما ا  لمطا  ت ا لأ  ل ا       رة 

ت ا تط ي ا لأ  ارالا تع   ت   ر  ذ  الشر ط يت   عرض ا على   .ع.ا. من   471  ال    ح ال يان  ح 

                                                           

17  CAPRIOLI (F) : " Variations sur le thème du droit de l'archivage dans le commerce électronique.»  

Première partie- les petites affiches, 18 Aout 1999-n°164-p4 .  

18
 Ben Soussan (A) «  Cryptage et signature électronique, aspects juridiques" , Hermes, Paris 

1999,p78. 

19
 Les informations sont ramassées sur des disques durs respectifs des contractants ou sur 

d'autres instruments fiables comme les disquettes ZIP, les CD… d'une façon sécurisée et 

pour une durée suffisante   » Ben Abbes (B) mémoire précitée, p107. 
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ة ث  تي   ت    اع ا   الأ     شرط  ن لا ي  ر الأطراف ضت ر     ال ضاء ال ر س   ن  لل سخ    

 :مضم   ا  ذلك     رار

: la banque scallbert Dupont Sociéte Descamps     199720 يسم ر  2المؤرخ 

خ          س الح   الذ  ت      : 2000مارس  28ت  مح م  الت  يب ال ر سي       رار ا المؤر 

Fueutes nSA LAZARD C/ Mme Thuri 21  

  رة   ن ال س   ا ل تر  ي   المست ر   من الحاس ب     ح ظ ا  ت ثي  ا  طري   م ث ق   ا يم ن تم 

ع الت  س    ساء ال ثي     ذ     الضما ا  الت  اشترط ا ا. ا حت اج   ا لت ذر  حضار الأ   لمشر 

ة الث  تي       ح ظ ا ضما ا لم  ا ي ت ا  ارت اط ا ال ثيق  ذلك  ا مضاء ا ل تر      ا ل تر  ي    ال   

ر   ذ  الضما ا  ا تس   ال ثي   ا ل تر  ي    يم   ا   ي       ح   سيل        ي   الممض    ل ما ت 

 ا ل تر  ي  ي  ر  عن   ساء ال ثي     .ست لا    ا    ال ال  الما    ث ا  مش ل     عال   رض  للإ

ة الث  تي   آثار ع ي ة على مست ى  ث ا  ال        (§2 ) حت اج   ا  ال   

ة الثبوتي ة: §2  :آثار  كسا  الوثيقة الكتروني ة بالقو 

من  477على م  ى ال     ح   على مست ى ال      ف   ض ال   اء ال ثي   ا ل تر  ي      اي  

 :ع       ف غير مستساغ لس  ين.ا. 

 

 ل     ن    اي  الح      اي  ا ث ا   لا     ن تت ا   مع س     ضا   ي م   الح     :السبب الأو 

 22.  ال سائ  غير الم       ي    ال مع  سيل   ث ا   امل 

                                                           

20 GRYNBAUM (I) sous cassation commerciale, 2 decembre1997 S.A Descamps C/S A .

Banque Scalbert Dupont, arrêt n° 2431 JCP ed G, n° 25, 17 Juin 1998 p 1107. 

21 LEUENEUR (I..) note sous cassation civile, 1ère civ 28 mars 2000 S.A Tazard c/ Mme 

THURIN FUEUTES (arrêt n°654 P )J.C.P. Ed. G. n° 35, 30 août 2000, p 1555 et 1556. 
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 رغ    مع تا   س ف ي      يت ارضاعت ار ال تب ا ل تر      اي  ح     ال  :السبب الثاني

ع      23.اف الح ج ال امل      لى م الارت اءالمشر 

ال ار ة   ا  ن ا ث ا        ا ذ ت ت  على  س ار ال ظا   الاستث اءا لذلك   ر  ا ب آ ر من ال       

 478 ال       م  ي    ر سي   1348ال ا     الم ي   لل تب ل سر عزلت   ذلك تط ي ا لأح ا  ال    

ر ما      م        الح    على ذع الت  ت  ذ  ال سائ  ال ا       ا ث ا   ل ما  ان   اك ت .ا. 

 . تب  لا   ن   ذا الر   ت   ا ت ا   ل    اعت ار  ال ثي   ا ل تر  ي    ت ا   ت   م  ى ال لم 

ع الت  س   رغ   م      تط يع ال ظا  ال ا     مع  ا المشر  المستح ثا   الآلي ا  الت  ي      ا ث ا   م 

ر  ثر ت  يح      453اعت ر     طار ال  رة الثا ي  من ال       ن  ال ثي    2000  ان  13م ر 

  ف   ث ا      لا ت     ال ثي   ا ل تر  ي    اعت ار ا  ت ا  إ   ا 24" غير رسمي ا ا ت "ا ل تر  ي   ت   

 ا     ذ لا يم ن  ث ا  ع س ال تا    لا   ال تا   تط ي ا لأح ا  ال      ث ا ائ   اعتما   س اما  اء  ي 

 .ع .ا.  من  474

ا  ع ال ر س   إ    ل م  لل ثي   ا ل تر  ي    ا ت ى  ال     لب ال     ي  ام  اي ط ت يي    ال س   للمشر 

 ث ا  مث  ال تب المرت ز على ل تر  ي   يم ن    ل     ا  ن  ال تب الذ  ي تس   يغ   1- 1316

ة  3 – 1316ال رق   ضاف ال     ال تب المرت ز   ث ا  ن  ال تب ذا مرت ز  ل تر    ل    س    

ا ي    الم ا  م ت حا    ال ا  ن ال ر س  لت ييف ال ثي   ا ل تر  ي    ح    رسمي    ل ما  على ال رق مم 

 .ت   ر  شر ط مح   ة

ع ا ض المشر   :الس   ال ر    الس   ا ل تر    لس  ين  ساسي ين: لت  س   لى ت ازع الس  ين  ل  يت ر 

                                                                                                                                                                                     
22  HANCE (O) et DIONNE – BALZ (S) : Business et droit d’internet, éditions BEST, 1996 p 

221. 

23 CATALA (P): Le formalisme et les nouvelles technologies répertoire Défrénois , 2000 ,p 

900. 

 
ر   453ال     - 24 ف ال تب  اعت ار  .ا.م ر    ر ا      شارا  ر مي     رى  ما    ذلك تلك المت ا    م م ع  لأحرف"ع عر 

 ".ع ر  سائ  ا ت  ا  ت  ن ذا محت ى يم ن   م    مح  ظ  على حام  ال تر    يؤم ن  راءت ا  الر  ع  لي ا ع   الحا  
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سمي  لأن  ال تب ا ل تر    لا يرت      ال ا  ن الت  س   لى م: الس ب الأ     .اف ال تائب الر 

  لأن  الح    الرسمي  تغلب على ال تائب ال طي   من حيث ضر رة رمي ا  الز ر  ث ا: الس ب الثا  

ع الت  س   الاحت اجع س ما تحت ي   الذ  ي ترض    تائب مت ارض  ل ا   س الح       حين  ن  المشر 

 .ي ت ر  ن  ال تب ا ل تر    م ر   ح    غير رسمي  

ع الت  س   ضع ال تب ال ط   على     الم ع ال ر س  على   ف المشر  مع ال تب  اة سا المشر 

 1341ح ا  ال    لأ اتط ي  25 مح م  الت  يب ال ر سي      ع ي   رارات اا ل تر         م  ف ت  ت  

ع الت  س   إن   ذ  ا م ا ي   ت    غير متاح    التال   إن   من الم ل   الم  ي   ال ر سي    ما  ال س   للمشر 

ذن  إ راء  اض  الم ض ع    ت  س يتمت ع  سلط  ت  يري   للتر ي   ين الس  ين  يم ن لل اض   ن ي 

ع  لما    ر  ح   طراف ال تب  مضاؤ     ع  ما ي  ر ال رث  .ا.  470ا ت ار تط ي ا لأح ا  ال    

 . مضاء م رث  

ل تر  ي   للمست لك تتضمن  ا   الم طيا  المت ل          لز  ال ا  ن الت  س  ضر رة تسلي  ال ائع ل ثي   

خ     2000لس    83  من  ا  ن ع  28  ملي   ال يع  ذ    ال     المت ل ق  2000     9 المؤر 

ين   العقد الإلكتروني بعنوان البائع و ي تاري  موا قة  ذا الأخير " الم ا لا   الت ارة ا ل تر  ي        

هة للمستهلك ما لم يت فق الطر ان على خلاف ذلك  على الطلبي ة بواسطة وثيقة  لكتروني ة ممضاة وموج 

يتعي ن على البائع  ن يو ر للمستهلك عند الطلب " من   س ال ا  ن على       29     ما  ضاف ال "

خلال الع رة  ي ام الموالية لإبرام العقد وثيقة كتابي ة  و  لكتروني ة تتضم ن كا  ة المعطيات المتعل قة 

 ".بعملي ة البيع

ع الت  س  ارت ى  ال تب ا ل تر     لى م  اف ال تب ال ر   رغ   ميع  يتض   التال   ن المشر 

ال  ائ  الت  يتمي ز   ا ال تب ا ل تر     رغ  ح اث  ظ  ر    شاش  س    على  ن ي  ن  ذا ال تب 

 non)تال  لا يم ن الترا ع    مضم    لمح  ظا     يغت  ال  ائي   على س   لا يم ن تغيير    ا

                                                           
25 Cassation civil 1er , 10 juin 1960, bulletin civil, t, n°316  

 Cassation civil 1er , 30 novembre 1964, bulletin civil, t, n°531 

Cassation civil 1er , 10 février 1965, bulletin civil, t, n°128 
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répudiation )تب    ب الل  ء  لى   ما  مز    الم ا     ت  ى من      الضما ا   ث ا   ذا ال 

ت       .26     ر ا مضاء ا ل تر    عن  اح    ش اا ا ل تر  ي   الذ  تتمث   م م 

 ن  ال  ائ  الت  تمي ز طرق ت  ين ال    ا ل تر     ح اث   ذا الأسل ب الر م     ت  ين   ث ا  

على مست ى ال  اع  ال   ري   الت لي ي    ت ل ىي   ت  ال المالم ا لا   ين الأش ا  حسب الش    ال     تي  

 ال       ذلك على مست ى الشر ط الش لي   لت  ين  ذ  ال      طرق ال تا    الح ظ  الالتزاما لما  ة 

 .  ا ث ا 

زاما  ت  ين ال    ا ل تر      ن  ان لا يشذ   ثيرا عن الم ا ئ ال ام  الم ي    م ل  الالت ي  ى  ن  

 ال      اعت ار  ن الم امل  ا ل تر  ي  ت  ى      اي  الأمر م امل  ت ا  ي   إن     ي  الم ا  

ا ل تر    ت  غ على  ذا ال شاط الت ار  ش   م ي ا  ت ر      ائ  ما  تئ  تت اثر  ح   ت    

ن    عن الض ا ط ال ا   ي  ال سائ  ال  ي   ت     ا ل ن الش ء الأ ي   ن لا ي  ى  ذا الم ا    ي ا

است ف  ال  ض  إم ا ي  ت طير ال ال  ال رض     اع  ما ي .   س الم حظ  يتطل  ا الح يث عن طرق 

 (. الثا   )ال زءا ل تر      را   ت  يذ ال    

 

 

 

 

 

 

                                                           

 193 حم  ال ر ل  المر ع السا ق    26 
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 خصائص طرق  برام وتنفيذ العقد الإلكتروني مقارنة بعقد البيع العادي: :الجز  الثاني

ر  مط حياة ا  سان على مر  ال   ر  يما يت لق  ال سائ  الت    ب على است مال ا لت مين   ن  تط  

تراضي   لا ما ي   م رم  عن     ت ا ل  مع الآ ر       غ على ال    م   ما مستح ثا يت س     غ  ا 

من     است  ا  م   ا   ت  يزا   ل تر  ي   م ما  ان   ع ا لت زين الم طيا    ذ  ال     

ا  لا ل تر  ي   يم ن ت  ي  ا  لب ع    ا ذعان    ال     الرضائي     م   إ    لا  بالنسبة للصنف الأو 

      م   ر على         ر ض شر ط الت ا     مثا   يم ن للمت ا   الت ا ض    الشر ط الم ر   

ا   تت ذ  بالنسبة للعقود الرضائي ةل ذا ال  ع  من ال     ع    "ال اب"   ذا الأ ثر شي عا على الش   .  م 

 ي ا حري   الأطراف على الت ا ض   مي     رى     شائ   ع  ما ت  ن الم ا ض   ين الطر ين ع ر 

ا يتي  للمست لك  ن ي ا ش الس ر الم     على الش   .    ائ  ع    ال يع  ال ري  ا ل تر    مم 

ن  ت     را ت  الم  ب  الذ      ال رض  ا ل تر  ي           طرق   را   ذا ال         ن ت   

تت لى من     ت  ي  ا مضاء ا ل تر    الذ  يش   آلي   تثير   ض التساؤلا   تستلز   مل  من 

 ما تت ل ى من     آلي   ال  ع ا ل تر     الت  تش    طري   ل  ع الأم ا  عن      (1) رعت ضيحا  ال

 ما تت ل ى  ذ  ال  ائ  من     ال ظا  ال ا     لل     ا ل تر  ي         حال  ع    ) رع ثاني(

ل زاعا      من ال  ا ين احترا  التشاريع ال ا      ذ  ال     ما   المح م  الم ت    ل ض   ذ  ا

 (.3) رع   ر  التط يق 

ل: الإمضا  الإلكتروني   :الفرع الأو 

 ن   راس  آلي   ا مضاء ا ل تر    تستلز  لغاي  م   ي    ت  ي    الأساس ال   ف  ا ئ ذ    ء ع   

ض  لى  سائ  حماي   ذا ا مضاء من الت ليس )&1ت ريف  ذا ا مضاء )&  (.2(     الت ر 

 :: تعريف الإمضا  الإلكتروني1§

ي ترن ال        ال ال  ا ل تر     إمضاء الم  ب ل   طري    ل تر  ي   ي  ن ذلك س اء  إر اع 

المراسل  عن طريق ال ري  ا ل تر         مضائ ا  الم تاح السر   للم  ب ل     عن طريق الضغط 

غط على الم تاح ال ا  للم  ب ل .    يم ن على م  ع الم  ب ع ر   حا  ال اب  ي  ن ذلك  الض

 م ا ل  ا مضاء ا ل تر     ا مضاء الي   ؟
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ع الت  س  ت  ي    ض ال     لتت اسب مع  سائ  الات ا  الح يث   ل    ان من الضر ر  على المشر 

خ     2000لس    57     ذا ا طار   ع ت  ي    ض       .ا.ع  م  ب ال ا  ن ع     13المؤر 

 الذ    ر            طار ال     ال ما  ي     ع    الت ارة ا ل تر  ي   مث   إ    يم ن  2000  ان 

الاعتراف  ال ثي   ا ل تر  ي   الممضاة  ل تر  ي ا على     ا  ثي   تم  ن  اح  ا من  ث ا   يا  ع    

ع الت  س  ال ثي   ا ل تر  ي  ت ا  ي   من طر ين      ثر   الت ال   من      ذا ال      س ب المشر 

"...ويتمثل الإمضا   ي وضع اسم  و علامة   من   ا ع    453 ام    ت ا الث  تي      ال    

خاصة بخط يد المعاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها  و  ذا كان  لكترونيا  ي استعمال منوال 

") ضيف  ال ا  ن ثيقة الإلكترونية المرتبطة بهتعريف موثوق به يضمن صلة الإمضا  المذكور بالو

ر من مجل ة ا لتزامات  453الفصل (. ما     2000  ان  13المؤرخ     2000لس    57ع    مكر 

" الوثيقة الإلكتروني ة ت ك ل كتبا غير رسمي  ذا كانت محفوظة  ي  كلها النهائي على  ن   والعقود

  ما    الم      ا مضاء ا ل تر   ؟روني" بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضا   لكت

م ل  الالتزاما   ال     ل  ت رف من  احيت ا م     ا مضاء رغ   ن  ذ  ال  ارة  ر      ال  ي    ن  

ف المشرع ال ر س  ا مضاء ا ل تر      لب  من ال      ا      ال اب المت لق  ا ث ا .     عر 

   ى ت ري   ل ذ  الآلي   على  ظائ  ا المتمث ل     تح ي   ني ة الفرنسي ةمن المجل ة المد 132 2-2الفصل 

   ت ريف يشم   مضم ن ال تب   ن   ذا الت ريف  الش    احب ا مضاء   الت لي  على رضائ 

      س ال    ا مضاء الي     ا مضاء ا ل تر   .

  يم ن ال        ذا السياق  ن ا مضاء يتضمن م يارين:

 : يت لق  تح ي  الش   الذ   مضى ال تب. يار عض  م

 : يت لق  الت ري     الت  ير عن ا را ة    الت ا  .م يار  ظي  

ع الت  س    م تضى ت  ي   من مجل ة ا لتزامات والعقود 453 قرة ثانية للفصل    الم ا    ضاف المشر 

ء ا ل تر    على ح  الس اء      :       الذ  ضم    ت ريف للإمضاء الي     ا مضا 2000  ان  13

يتمث ل الإمضا   ي وضع اسم  و علامة خاص ة بيد العاقد نفسه مدمجة بالكتب المرسوم بها  و  ذا " 

كان  لكتروني  ي استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة الإمضا  المذكور بالوثيقة الإلكتروني ة  

ر ي    ا لل يا     ض الم حظا  من  ي  ا  ن  ال      453 التم  ن     ح ا  ال     به "  453م ر 

غ  من  اشترط  ن ي  ن ا مضاء  ي  ال ا     س    ذا لا يتطا ق مع ا مضاء ال حي  الم      ا   ا  الر 
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ع من     ت ري   للإمضاء  ا   ت  ف  لى ت سيع م   م  حت ى يست عب  ميع  ش ا    ن   ي   المشر 

ر الت   ل      الر  ع  لى ال ا  ن ال ر س      ت ا ز ا مضاءا   ال  ي ة الت     ي ت  ا التط  

ع ال ر س   ذا ا لت اس من     ت  يض ع ارة   . Par lui même    ارة  de sa mainالمشر 

 المت ل ق  الم ا لا    الت ارة ا ل تر  ي   على 2000لسنة  83الفصل الخامس من القانون عدد      

     ل    من يرغب     مضاء  ثي    ل تر  ي    ح اث  مضاء  ل تر       م ظ م  م ث ق   ا يت  ض ط 

ف  م ظ م   الفصل الثاني من نفس القانونم ا  ات ا الت  ي    رار من  زير الم ا     ما عر 

ات المهي  ة مجموعة من عناصر الت فير ال خصي ة  و مجموعة من المعد   ح اث ا مضاء على     ا "

    سياق  ذا الم  ى  ان ا مضاء ا ل تر    مح   ا تما   27 خص يصا لإحداث  مضا   لكتروني"

رموز رياضي ة سري ة مرتبطة برسالة بيانات  لكتروني ة ال   اء  ذ عر    ال  ض       يتمث      ش  " 

ف بهوي ة صاحبها"  .28 تعر 

كل  حروف  و  رقام  و رموز  و   ارات  و صوت ل تر       " ما ي ت ر   ض ال   اء  ن  ا مضاء ا 

ر  لكتروني   خص صاحبها و تحديد  ويكون لها طابع ممي ز يسمح بتمييز و غيره يوضع على محر 

ف الذي يصدر التوقيع بمناسب ا 29 ته" وية صاحبه وتعبير عن رضا  صاحبها بمضمون التصر  .  م 

ا للإمضاء ا ل تر    م      م تضا  من على ال  ي  ال  ل       ض    غلب ا لتشاريع  طارا عام 

 ض اء ال ح   الضر ري  على ال ثي   ا ل تر  ي  الت  تحمل     ر   التال  المسا اة  ي     ين 

ا مضاء ال ط    ما  ضع ا ت حا  الأ ر     طارا للإمضاء ا ل تر     ر  ز  الت  ي ا  على 

     ل  م ث ق   ا للت ريف    ي  الش   المت ا    الت    من رغ ت ضر رة الاعتراف       سي

 الت ا  .

 ن عملي     ار ال     ت  ن من      2000     9من  ا  ن  28    اشترط     ذا السياق ال    

 م  ى  ن ال     لا يتح ق  لا     ر  ثي   ممضاة عن  وثيقة  لكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك

   من   ا  ت ي ن   مي  عملي  ا مضاء  ت ري   ال     .    ال ال  الما    ل   ت  ن الم  ب ل

                                                           

 
 149 ،  2002، 15      ن  حم  "ا مضاء ا ل تر   " م ل   الأح اث ال ا   ي    لي   الح  ق  ال ل   السياسي    ت  س ع    27

 150 

28 SEDALLIAN (V) : Glyptographie et signature électronique, intervention donnée le 12 juin 1999 dans 

le cadre du 13ème salon INFOSET. 

    
29
 .17   2005الس    ،م ر ، ار ال  ر ال ر   ،  ال ا   ي  للمست  ا  ا ل تر  ي ي ما  ع   الرحمان محم  عل  الح  



  
    31 

 
  

للإمضاء  يم   ا   ي   امل  يس ق ا مضاء    ارة "اطل        "  ما يم ن  رسا  الرسائ  م ت م  

ا ي        م ث ق   ا مع ا ع    ال ل غ  ذلك لضمان س مت ا حتى التسلي       ذ  ال     الم

لايستلزم ا ال ال  ال رض  رغ  ع   الحض ر الما   للش   الممض   ذ  ن ا مضاء ا ل تر     ان 

 ذلك عن طريق الم تاح ال ا     ال ا  للش   المت ا   ي  ر ال ثير من ال     ال    .

ض  لى طرق حماي   ذا ا مضاء ف على م  ى ا مضاء ا ل تر    الت ر   .30 يت        الت ر 

 : حماية الإمضا  الإلكتروني:§2

ل ما الت ريف     احب ال تب  ثا ي ما استث ا    ي    يؤ    ا مضاء ا ل تر     ظي تين  ساسي تين    

ع  الش   الممض   حت ى يرتب  ذا ا مضاء   س الآثار الت  ت تج عن ا مضاء ال ط   اشترط  المشر 

   ذا ا طار    ر ال زير الم ل ف  الم ا     رار الت  س   ن ي  ن  ذا ا مضاء م ث ق      

يت ل ق  ض ط الم ا  ا  الت  ي   لم ظ م   ح اث ا مضاء ا ل تر     2001  يلي   19مؤر  ا    

 ت  ر ا شارة     ذا ا طار  لى  ن  ال ا  ن ال ر س  اعتم  م ظ م  التش ير ال  تماثل  لحماي  ا مضاء 

ع  الت  س  طري   ا مضاء ال   ت اظري     ما  الم ا    ا ل تر  ي   .  ما است م  المشر 

ع الت  س  عملي   التش ير من     ال    الثا   من  ا  ن  ف المشر  المت ل ق  2000     09 عر 

"استعمال رموز  و   ارات غير متداولة تصبح بمقتضاه  الم ا لا   الت ارة ا ل تر  ي         يتمث     

 .(Illisibles) علومات المرغوب تمرير ا  و  رسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير"الم

ي    على  والت فير التماثلي     ذا ال    يم ن ت سي  آلي   التش ير  لى التش ير التماثل   الل  تماثل  

ك  التش ير ع        اعتما  م تاح  حي  ي  ى سري ا  ين الطر ين   ذا الم تاح ي تم     تش ير ال      

ا   بالنسبة للت فير اللا تماثلييتطلب  حال  الم تاح  ين الأطراف  طري   م ث ق   ا لضمان س مت   م 

   ضا عن است  ا  م تاح  اح  يت   است  ا  م تاحين اث ين الم تاح ال ا   الذ  لا ي لم   لا  الم    

ميع المت املين حيث يت  تش ير    ال    عن طريق  الأمر  الم تاح ال ا   الذ     م ر ف من      

الم تاح ال ا   ت    غير م   م   ترس  على الش     ي    المرس   لي    ت  المراسل    اسط  

الم تاح ال ا  الم ر ف ع     ع  ما ت  ت  الرسال   ي ر     ا يت    المرس   لي   ن الرسال    ر  

                                                           

 30
الأ لى  ط   عمان، ال ،  ار الث ا   لل شر  الت زيع ، ار ال لمي  لل شر  الت زيع ،محم      ال ي اء: التح ي    اسط  الأ تر ي  

 .87.   2001الس   
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مر م      التال  لم تاحين م تاح للتش ير  م تاح ل  ع     الم تاح عن الم     الأمر   ن غير ، الأ

الأ    ل     م تلف ع    ل ك  التش ير  يستحي  است راج الم تاح ال ا  ا ط  ا من الم تاح ال ا  

 الم تاح ال ا      الذ  يست  م   الم  ع  ما الم تاح ال ا      الذ  يست  م  طرف م     علي  

 ن  ح   الت  يع الر م .  للتح  ق م

 ت  ر ا شارة     ذا السياق  ن مز     ما  الم ا    ا ل تر  ي  يل ب   را م ما    تسلي  

  عمليا  الت ا   ا ل تر     تم  ن من تح ي    ي  ش ا ا  الم ا    ا ل تر  ي  الت  تث    ح

المرس   تؤ      ت        ر ا مضاء عن  اح      لا .      اط ال ا  ن الت  س      ة مز     ما  

الم ا    ا ل تر  ي  م م    ساسي  تتمث     تسلي  ش ا ة الم ا    ا ل تر  ي   الت     طري   تضمن 

ال م مي   للتش ير   احب ا مضاء ا ل تر     ت  ف  لى التح ق من  ن  ا مضاء  ال ل   ين الم ظ م 

المذي   للمراسل  ا ل تر  ي   يت ل ق  ش   م ي ن   ن غير   يم ن ل ذا الطرف    الم ا   الت طن  ن 

  ا     اك  ي     الغش    الاحتيا      ت      المحا لا     ت ريف الش   الم ا ق  اعت ر 

ال  ض ذلك ال ي   الذ  ي  ى  ضمان ش لي    ين الش    م تاح  ال ا   اعت ر ال  ض الآ ر  ن  ش ا ة 

الم ا    ا ل تر  ي      تلك ال ثي   ا ل تر  ي   الت  تسم   ضمان ال ل   ين  احب الم تاح ال ا  

ن  الش ا ة المسلم  عن مز     ما  الم  ا    ا ل تر  ي .ل ن السؤا     السر    الم تاح ال ا  المضم 

الذ  ي رض   س      ذا السياق     ن       ذا الغير الم ا ق ي   شرطا ضر ري ا يست     ال ا  ن 

 لضمان  ح   ا مضاء ا ل تر   ؟

ل   اعت ر   ض ال   اء  ن ت    الغير الم ا ق لا ي    شرطا ل ح   ا مضاء ا ل تر       ر  ال  ض 

ع    ب ت   ر شرط الم ث  ي  الآ ر  ن  ا ل عت ا   ا مضاء ا ل تر     ل     حسن  لي  لذلك        لمشر 

  ي  من  453    من ذلك الم ث  ي    ح  ع ا ر ت ريف ا مضاء ا ل تر    ال ار      ال    

  .ا.ع.

 ريا ل ح   ا مضاء  يم   ا ال ز      طار ال ا  ن الت  س   ن  ت     الغير الم ا ق ي    شرطا ضر

ا ل تر     اعت ار  ن ال ا  ن  لز        ذا الطرف ل عت ا   ا مضاء ال ا ر عن الأطراف المت ا  ة 

  ذ  السلط  الرسمي  الت  يمثل ا مز     ما  الم ا    ا ل تر  ي  ت ت ر ال    ال حي ة ال ا رة على 

ا مضاء ا ل تر      التال  ت   الم لح  ا  اري  الت     من م ث  ي   م  ا  الت ريف الم تم     

ال حي ة     طار الم امل  ا ل تر  ي  ال ا   الت  ت ع  الم ث  ي    تم ن من مزي  الاستث ا  من   ي  

 الأطراف المت ا  ة  من  ح  ا مضاء ال ا ر ع   .
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ا تتمث     ا ش ا      ر   التال  يم   ا تل ي  م م  مز     ما  الم ا    ا ل تر  ي      

ا مضاء عن  اح    حتى تؤ   ال ثي   ا ل تر  ي  الممضاة  ظي   ال تب ي ب  ن ت  ن مح  ظ     

 ( .la non répudiation يغت ا ال  ائي  على س   لا يم ن تغيير     الترا ع  ي  )

ط  الضر ري  الت   ي ب  ن تت   ر من  ا  ن الم ا لا   الت ارة ا ل تر  ي   الشر  11 ل   ح    ال    

من   س ال ا  ن م ا  مز    12   ش   مز     ما  الم ا    ا ل تر  ي    ما  ضاف ال    

  ما   الم ا    ا ل تر  ي     المتمثل   ا         ار  ش ا ا  الم ا    ,تسليم ا   ح ظ ا ث   

ض ع   الا تضاء ت ليق ال م    ا     لغاؤ ا تماما     اس الشر ط.  ما ت ر  من القانون  17الفصل ا ل ر 

 لى الم طيا  الت  ي ب الت  ي  علي ا من     مز     ما  الم ا     2000لسنة  83عدد 

ا ل تر  ي     ش ا ة الم ا    الت  يسلم ا  الت  ي  على   ي   احب الش ا ة  ع ا ر الت  يق    

  م الا  ال م    ا.  مضائ  ا ل تر     م ة  ل حي   الش ا ة

لغ  ال ر سي   ثيق تاريخ ا مضاء الم   ر ع    ال ما يت ل ى مز     ما  الم ا    ا ل تر  ي   ت 

لأن  ض ط  2000لسنة  83من القانون عدد  18الفصل      ما      علي    Horodatage م طل  

  ى تت ل ق  تح ي    اي  ا ط ق    الت  ي   لب ال تب ا ل تر     تح ي  تاريخ ثا   ل  ي تس    مي  

ف ال ا     م ض ع ال ثي   م  ة من     الأطراف   مضاؤ اا ل تر  ي  ال ا ع  م ارض  الغير  الت ر 

 . طري    ل تر  ي   ذلك

  إم ان مز      ما  الم ا    ا ل تر  ي    مع م ل ما  ذا    غ  ش  ي       ما ت رض ل  

ع  خ  ي  2004لسنة  63ساسي عدد  ي القانون الأالمشر  المتعل ق بحماية  2004جويلية  27المؤر 

 مث   ذا  ان طالب الش ا ة ش  ا م   ي ا ي    المز    التحر        ي   الش    ال خصي ة المعطيات

 31الذ  يتسل م ا  التح  ق من  لت   الش   الم    . 

تر    يمث   ع  را  ساسي ا لا يم ن الت ل   ع    ت ين   اءا على     ما س ق  سط   ن ا مضاء ا ل 

على مست ى ع    الت ارة ا ل تر  ي    ذلك لما ي  ر  من ضما ا       را   ذ  ال    .ل ن ت  ر 

ا شارة  ن     يا  ع    الت ارة ا ل تر  ي   ا   ع    ال يع م  ا تت ا ز مرحل    را   ذ  

 ات    علي   را ة الأطراف )ال رع الثا  (. ال     لتمت    لى مرحل  ت  يذ ما

                                                           

 31
خ     2001لس    1667ع       الأمر الم ا ق علي   م تضى الأمر    .2001  يلي   17المؤر 
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 :ة الإلكتروني ة على مستوى التنفيذالفرع الثاني: خصوصي ة عقود التجار

مات  الش لي    ال   ري      مرحل       ما ي ترض    را  ال    الذ  من الم ر ض     است  ى  ميع م   

ي   لى مرحل  ت  يذ م تضيا   ذا ال     متطل ات  ي ب المر ر      آل  ذلك    ا  م ا  إمضاء  ذا ال تب

 إ       مث   ذ  ال      إن ال ضع  خصوص مكان تكوين العقد ت  ر ا شارة     ذا السياق         

ي  ر  حسب ال سائ  المست مل            ي تض  ت  ر ال     على ا ي اب  حيز زم      يط   

 ن ال    ي ش      ان ال ائع     تاريخ  2000     9 ا  ن من  28المشرع الت  س   لب ال    

م ا     ذا الأ ير على الطلب   اسط   ثي    ل تر  ي  ممضاة  م     للمست لك ما ل  يت ق الطر ان 

نظرية     ذا ا طار  ظري     ر ال         تال   إن المشرع الت  س  ل  يت ن  على   ف ذلك   ال

 لأحرى مذ ب العلم بالقبول.تسليم القبول  و با

       غاي  الأ مي  لتح ي  زمن ا ت ا  المل ي   ا ت ا    ما  ي خصوص تحديد تاري   برام العقد

     إ را  ال    ت ت   المل ي     ع    ال يع يم   ا ال ز    في خصوص زمن انتقال الملكيةالم اطر 

من   ا ع   ما  583من حالا  ذلك ر  عا لم تضيا  ال    ا ل تر  ي         ري   ذا ت    ع  ام  الث

 83 إ   يمث   تي   حتمي  لأثر ا ت ا  المل ي  ل ن ال ا  ن ع     ي خصوص تحديد زمن انتقال المخاطر

   على استث اء ل ذ  ال اع ة    حال  ال يع مع الت ر        ذ   2000     9المؤرخ     2000لس   

 ع الأ طار الت     تت رض  لي ا ال ضائع  لى غاي  ا ت اء  م  الت ر   .الحال  يتحم  ال ائ

تل ائي ا  ذا ما    ى     طرف   ت  يذ ع    ال يع ا ل تر  ي   غير ا من ال     ال طي  يم ن  ن ي  ن

ن ــــــ الالتزاما  المحم ل  علي       آلي    الشر ط الم     علي ا  ال     ما  ذا      ح  الطر ي

 .  التال  ليس تل ائي ا      ري ا ي   إن  ذا الت  يذ ي     ضائي ا    لي ما  الالتزاما  المحم ل  عل

ع  لى   رتين  ساسي تين  ض  لى حال  الت  يذ التل ائ   الآل  ل     ال يع ا ل تر  ي    الت  تت ر    س ت ر 

 (.2   الالتزاما  المحم ل  على المشتر  )&( ث1  ل  ما  راس  الالتزاما  المحم ل  على ال ائع )&
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 ا لتزامات المحمولة على البائع: -1&

المت ل ق  الم ا لا   الت ارة ا ل تر  ي   على التزاما    ي ة  2000لس    83ل  ي    ال ا  ن ع   

  ا   ما تضم   ا      ذا الم ا   محم ل  على ال ائع     طار ع   ال يع ا ل تر    ليت    ال ا  ن ال

 الذ  ي  رج    ال س  المت لق   ي المت لق       ال يع الت لي  من مجل ة ا لتزامات والعقود 591الفصل 

  ما تسلي  الم يع   الذ  ح ر الالتزاما  المحم ل  على ال ائع     مرين" "يجب على البائع ما 

 . ضمان الم يع من ال ي ب

م طيا        ي   ال ضاء ا ل تر      لا ح   يت   لاما ي  ن ت  ر ا شارة     ذا السياق ل ن 

ل ا ال ائع التزاما    ي ة  ا    من مميزا  ال ال  الا تراض   ع   ال يع ا ل تر    من ش      ن يحم 

    ع ر ا الرا ن. ال رضي  الذ  تح   ح ل  الم ام  

 :ي خصوص واجب تسليم المبيع وضمانه  

 ت ي ن  ن  من مجل ة ا لتزامات والعقود 591الفصل ع  ال ام   ل لتزاما   تح ي ا  الر  ع  لى ال  ا

ال ائع    ال ضاء ا ل تر    مثل  مث  ال ائع ال ا       طار ع    ال يع الت لي ي  ملز    مرين   ما 

 .     ض   على ذم  المشتر    ذلك ضمان الم يع من ال ي بتسلي  الم يع 

 يم المبيعسل ي خصوص واجب ت: 

من من     المشتر  يتمث     الث ال   , م ا  لا يم ن الح يث عن ع    يع   ن ت  ر م ا   عن  ذا 

 م ض ع ع   ال يع  ال ضاع  تسليم  الذ  سي     ليتح ز  مشترا   م ا   من     ال ائع يتمث    

 ل   مت اع ين    الم  ى   ما م   مين مت ار ين    الم  ين ت  ر ا شارة  ن   اك  ر ا  للمشتر .

لى     المل ي    إ    يمث    ال س    م ض ع ع   ال يع,     المل ي     ا ب تسلي  ال ائع لل ضاع   م طى

الذ   م تضا  ت ت   مل ي  الم يع من الذم  المالي  لل ائع لت     التال  مل ا  ع   ال يع را   تي   حتمي   

  الأثر الم اشر ل    ال يع حسب م ل   ش    ن م طى ا ت ا  المل ي  ي التال   للمشتر ,  يم   ا ال   

ين انتقلت ملكية " ذا تم البيع بتراضي الجانبالذ  ي   من مجل ة ا لتزامات والعقود 583الفصل 

ا عن   را  ع   حتم ي  ر الذ  ل الآالأثر    التال   إن م طى     المل ي  يمث  "الم ترى للم تري

ا  ال س  للت ا      ال يع حتمي   تي    ا   لا يمث   التزام ع   التال    ال ي لتسلي      الالتزا  لم طى ا  م 

 الأساس  المحم   على  ا   ال ائع  ذ لا يم ن الح يث عن ع    يع   ن ت  ر ل ملي  تسلي  آلي  للم يع
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من   ا ع الذ   592ب م تضيا  ال    حس ل ائ ة المشتر  عن الم يع من     ال ائع    لت از   ت ل  

يتم التسليم  ذا تخلى البائع عن المبيع وصدر منه  و من نائبه  ذن للم تري  ي تسلم المبيع ي   "

"  التال   إن  ا ب التسلي  يمث   ا  ا محم لا على  ا   ال ائع  ومكن الم تري من حوزه بلا مانع

ن  ذا الالتزا  ضر رة احترا  م    ال  اء   تما  ي ش   م تضى      ع    حي    ا ز  ا   ا   يتضم 

 تسلي   ضاع    من قانون مباد ت التجارة الإلكتروني ة 31الفصل الأما    ما يلتز  ال ائع حسب 

"............يمكن للمستهلك    مطا    للم ا  ا  الت  ت  الت ا   علي ا   للمست لك مطا    للطلب

ن و     إه  ذا كان غير مطابق للطلبية  و  ذا لم يحترم البائع آجال تسليمه  رجاع المنتوج على حالت

 ."وذلك  ي  جل ع رة  يام تحتسب بداية من تاري  التسليمالمستهلك بإمكانه  رجاع 

سل      ت از  ال ائع عن الم يع     ر  ذن للمشتر     ت 592حسب م.ا.ع  ي  صلها  يتمث   التسلي   

ع   الح ز الح ز الما     التسلي  يم    الم يع  التال  ن المشتر  من ح ز الم يع   ن ما ع.  ي    المشر 

     يا  رة ا ل تر  ي       ما لا يت اسب   ا ع الت ا لل ضاع  م ض ع ع   ال يع  الملم س

ذ  ن  الت ا   ال يع ا ل تر       ع    يع  ين غائ ين   اعت ار  ن ع   ال ا ع الر م  ال رض  ال ما    

الت ار  ع ر ش    الا تر ي  م  ن من تسلي  ال ضائع  السلع عن       ن الات ا  الم اشر  ين  طراف 

ال     حت ى  يم ن الح يث عن التسلي  عن     ي ب على ال ضائع    السلع  ن ت  ن  ا ل  للإرسا  ع ر 

  ــــــــــر مي       م   ا         حف      شريا رامج   ما     ش  ا  الا تر ي  مثا  ذلك ا ت اء 

يم ن  رسال ا ع ر الش             ير   م ر    را  ع      م ل ما  ا تراضي  عن    م ا   ان 

 ال يع ا ل تر   .

      المشرع الت  س      تسلي  الم يع   لى ات  اق الطر ين  ما    ب على ال ائع  ن ي  ر للمست لك 

 ذلك حتى يؤسس  28   م         را  ال     مل  من الم ل ما  ع   ا ت  يليا  طري    اضح   م

على  ميع  ا ط عالمت ا      ال ضاء ا ل تر    رضا  على  سس  اضح   م ل م   حيث يم    

ال يا ا  المت ل   م ض ع الت ا   من حيث ال  ع  الم ا  ا   الط ي     ذلك    ي  المت ا   م   

بالحق  ي الإعلام طرق ال  ع  آ ا  التسلي   ما  لى ذلك من شر ط الت ا       ما يسمى   الثمن  

 المسبق .

    رتب المشرع ع ا ا  زائيا عن ع   احترا   ا ب ا ع   المس ق  ذ اعت ر  المشرع  ريم  م ا ب 

ما يتي  ال ر   ( ع  ة على   رار   زاء ال ط ن لل        2000     9من  ا  ن  49علي ا )    
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 ما  المست لك للتحر    التر    من   ي   مر   ي  ال رض الت ار       ن ي  ر عن رضائ  عن 

 طريق الضغط على زر الم ا    .

ا  ال س   للتشريع الأ ر     ل   ا تضى ضمن الت  ي     1997ما   20ال ا رة     97ر     م 

لتاريخ ت  ي  الطل ي   ذلك  ذا ل  يت ق الي   الم ال   ي ما   اي  من 30   ب تسلي  الم يع        

ا      رة      ال ائع  التزام     تسلي  ال ضاع     الآ ا  الت  , الطر ان على     م ين لذلك  م 

الم   ع ل اء تسل   ال ضاع  مع غراما    ر   استر اع الما    علي ا ال     إ    يم ن للمست لك 

الفصل     ما ا تضا   ال    اء ع   است م  للم يع    الآ ا  الم     علي ا  ر  الضرر ال حق  

"يتعين على البائع الذ  ي       المت ل ق  م ا لا  الت ارة ا ل تر  ي    2000 وت  9من قانون  35

قبل ساعة  24 ي صورة عدم تو ر المنتوج  و الخدمة المطلوبة  علام المستهلك بذلك  ي  جل  قصاه 

 .اري  التسليم المنصوص عليه  ي العقد و رجاع كامل الثمن المد وع  لى صاحبه "ت

ن      ي   م ا  الت ارة ا ل تر  ي   مس    ميع   ا ب ال     ما  ي ا  ا ب تسلي   ت  ر ا شارة  

 من  ميع ال ي ب .ال ضائع   ا ب ضما   

 :واجب ضمان المبيع 

ضمان الاستح اق  ضمان ال يب  ذلك حسب م تضيا  ال     ن ضمان ال ائع للمشتر  ي    مرين 

  يما ي   ضمان ال يب  إ   يش   التزاما محم لا على ال ائع حتى   ن ل  ي   ع   من   ا ع  630

الت  يم ن  ن ت ي    الت    ائع  ضمان الم يع من  ميع ال ي بي    ال ن  ال يع على ذلك     ما ي   

  ـــــل   حسب   ع      م تضى ال          ن ي    من  يمت ما   يما  ع      ت  ل  غير  ال  ل ست

 من مجل ة ا لتزامات والعقود 647بالفصل المشرع الت  س       ما ح      يغي ر م ا  ات  المطل    

"البائع يضمن للم تري سلامة المبيع من العيوب التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا الذ  ي    ن 

ع       يره غير صالح  ستعماله  يما  عد له بحسب نوعه  و بمقتضى العقد " و تص      المشر 

 ن المشتر  ملز   إع   ال ائع  المذ  رة  ع   على من نفس المجل ة 652الفصل الت  س  ضمن 

  حال   ي ا     7لا      م  ة زم ي   لا تت ا ز اح  ال يب ع  ما يت طن  لي  ع        ال ضاع   لي 

 .على الحال  الت     علي ا  يعمال يا   إع   ال ائع ي ت ر ذلك    لا لل س    المشتر  عن

     حاط المشرع المست لك  حماي   ا    ذ اعترف ل   إم ا ي  ال     عن الشراء   ظ   ي ي  ممارس  

ي . ما يم ن م حظت  من  ا  ن الم ا لا   الت ارة ا ل تر   33   32   30 ذا الحق  لب ال     

على  ذا المست ى  ن الحق    ال     عن الشراء لا ي   س ى م ال  الأطراف المت ا  ة  لا يت   
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من  ا  ن الم ا لا    الت ارة ا ل تر  ي   لى  30 ال ظا  ال ا    لي   ن المشرع عم   لب ال    

طراف المت ا  ة الات اق ح    م ا ي  من ذا  ال ا  ن الذ  ي يز ل  25ا حال   لى م تضيا  ال    

ال     عن الشراء    ل    التال   غ     ذا ما ت  الات اق على است  ا  ممارس  الحق    ال     عن 

الشراء ضمن ال    ا ل تر     إ   لا يم ن للمست لك     ذلك   ح يت     ال     عن الشراء   ي  

تحتسب  ال س   لل ضائع   اي  من تاريخ تسلم ا من      المشرع     ال      ذا   شرة  يا  عم 

على  ن يت  ا ع    ال     من     المشتر   المست لك   ال س   لل  ما    اي  من تاريخ   را  ال   

   اسط   ميع ال سائ  الم     علي ا  ال   .

الم   ع  لى المست لك   يترتب عن ممارس  حق ال     عن الشراء تحمي  ال ائع  ا ب  ر اع الم لغ

   تاريخ عشرة  يا  من تاريخ  ر اع ال ضاع     ال     عن ال  م   تحمي  المست لك  التال  

 الم اريف ال ا م  عن  ر اع ال ضاع ,

 ما تت سع عملي  الحماي  التشري ي  للمست لك     طار ع    الت ارة ا ل تر  ي   ذلك من     حر  

ست لك الذ  يضطر  لى ا تراض م لغ مال     ف  تما  م ا ل  ت اري   ل    المشرع على حماي  الم

ي  ز     ذلك عن    از ا من     م ح   م ا ي   سخ ع   ال رض  رمت  متى تراءى ل  ممارس  

  م ا ي  ال     عن الشراء الذ     حق مطلق  ال س   لل ي ب الظا رة  ال  ي  .

ا  ال س    لى ال ي ب الأ    رى الت  ي تش  ا المشتر      مر ر الأ   ال ا     للإع        رة  م 

ح    ما ع عا   عن الت ليب  إ    ي ب  ع   ال ائع  م ر    ط  ع  على ال يب   لا  ي ت ر ال ا  ن 

  ال ضاع .  اس    المشتر  ع    ط  ع  على ال يب رضاء

  

 :ا لتزامات المحمولة على الم تري: 2 §

  من  ن ع    الت ارة ا ل تر  ي     ع     ا   من حيث   رام ا  ت  يذ ا ي  ى   ع الثمن  الرغ

   ض الم يع  ما ال ا  ان اللذان يتحمل ما المشتر .  ا ضا    لى  ذ  الالتزاما  المشتر    ين ال     

 ال  ع ا ل تر   . الم      ال     ا ل تر  ي  يتحت  علي ا الت رض  لى ال ظا  ال ا     ل سائ 

 

 خصوصية واجب د ع الثمن وقبض المبيع: -

لل ائع ل اء تح ز   ال ضاع  م ض ع ع   ال يع  على لثمن الم ا   المال  الذ  ي     المشتر  يمث  ا

ال     ع    غ ا  ال    الت  ي  من    التاريخ   ال  رة الم     علي ا  المشتر   ن يؤ   الث

من  675ي ت ر ال يع    ا  يلز  المشتر    اء الثمن ع   تسل  الم يع )     لى   ر م      للثمنع

 .م  ب ل ط ن ال    ت  ي   ساس     ع   ال يع  غياب الت  ي  علي   الثمن يش    ا ع( 
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     يتمث  الثمن    م لغ مال  ي  ع لل ائع ل     يم  الم يع حسب ما    علي  ات اق الطر ين  

مع ما يم ن  ن ت رز  الم ا شا       تح ي  الثمن  ات اق الطر ين علىر ال     الت لي ي  ت    ا     طا

ل ن  ذا الم    ي تلف     طار ع       را  ع   ال يع ال  ائ  من ت  يض    الثمن ل ائ ة المشتر 

للم ا ش     علي      م ا الثمن  لا ي  ى للمشتر      ذ يم ن  ن ي  ر  ال ائع  تح ي الت ارة ا ل تر  ي

 ت ا       ما ي ع    رة تش ي  ع    الت ا   ع ر ش    الأ تر ي        ا ذعان.ر ض ال         ما 

ا لا   المت لق  الم  2000لس    83من ال ا  ن ع    25ال       م ا  الت ارة ا ل تر  ي  اشترط  

    ال ائع       را  ع   ال يع حتى ي  ن   الت ارة ا ل تر  ي  ضر رة الت  ي  على ثمن الم يع من

لأن الثمن يش     ح ى الت  ي ا  ذلك  ذا الأ ير على  ي     من  مر          شر ط الت ا    

 الضر ري  ل    ال يع.

  ل  ال  ع الحي  مس  ما  ن عمليا  ال يع ع ر الأ تر ي  ت ر      ضاء  رض   م ت ح لل م   تثير  

ش  ا  الم ت ح        رت ا على  ض اء ال ذ  الت  تش  ك    م  ا ي   المشا   على الش  ا    ض

لا يم ن لأ  ش    ن  الث    الأمان ال زمين ل  ع المت املين     ذا الم ا  على الت ا   ع ر   ذ

  يضمن  ح  الم امل   سل   ا لات ا  م ين   ن غير    إم ان الغير  ن يت ا    ي    الم ل م   طري 

 الآن.ح        رى  ل لا  سائ  التش ير الم ترع  ل     اب ال  ع على الش  ا  مغل ا  لى 

   ى ال حث على طرق   ال  لضمان عملي  ال  ع ا ل تر     لى ظ  ر ع ة   ظم  لل  ع ت تم  على 

على ال اب ت    طرف ثالث لضمان ال  ع  ظ ر   التال  الشي ا  ا ل تر  ي  الت  تستلز  ت      ك 

 ما ظ ر   حام   ال     ا ل تر  ي  الت  تم  ن من  لضمان عملي  ال  ع  ال     ال س   لل ائع.

ال  ع عن طريق حساب مال  م ت ح  مضمن   طا      ي  ش ي    ال طا   الذ ي  ال ا ي  تم  ن من ال  ع 

 على ال اب .

  من الأر ا  المش رة الم تم ة    يا  الت  تحم   تت سس الأم ا  ا ل تر  ي  ال رضي  على  حال   مل

 يم     ي  ثا ت    اسط   رم يا  متط رة  تم  ن  ذ  الطري   من ال  ع السا ق للم امل  على   ف 

 على ال  ع ال حق ل   ع الم امل  الت اري .  ساساال طا ا  الذ ي  ال ا ي  الت  ت    

 ك تل ب   ر الغير الم ث ق    لتما  عملي  ال  ع ا ل تر     ما  ت  ر ا شارة     ذا السياق  ن ال  

 ن   ظم  التش ير  ان ل ا ال  ر ال  ا     ت ظي  عمليا  ال  ع ا ل تر     ما    ا تش   اللغ  ال  ي ة 

لم  ا   الحاملين  الغير م   م  ل   من ال ا ع  ال  ك  المست ي  الم  زين  مي ا     زة  ل تر  ي 

 .ريف م ث ق    يم  ن من الاستث ا  من   يات    مي ات 

 ل     ثر ال يغ شي عا     سائ  ال  ع على ش    الأ تر ي      سل ب  طا ا  ا ئتمان  م ظ  

شر ا   طا ا  ا ئتمان تت لى حماي  عم ئ ا من الت رض  لى     سائر  ذا ما  رى سر    طا ت  

 ح ا ز ت ر   سير السي ل  ال   ي  الر مي .ا ئتما ي  س يا م     زال     
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  ذ  الأم ا  الر مي  ليس ل ا      ما       ت   لق    ك الأم ا  الر مي   الاشتراك  مع   ك ح ي   

ي     تحمي  ال م   من ال  ك  لى مح ظ  ر مي   ذلك على س ا     را    مست    شر   الأ تر ي 

ت م  مع مت    للش    ال     تي  تتي    رامج  م ي تر  ا  "حيث       اك   "Hard drive ل  

"    ل  را  serversلمست    الش     س  ل    ع        ل تر  يا للت ار الذين ل ي    ا ما  الش  ا  "

 الذين يست  م ن  رامج  مي تر ل      م ا  ر مي .

المشرع      ا   يا لل يا     ل ن  ت ر   ل ن  ا ب   ع الثمن يطرح  ش ا  زمن ال يا   ال  ع  ل  يح  

ال ا ة    مث   ذ  الم ام   على  ن ي تم  تاريخ تسلي  الم ت  ا  لل يا     ع الثمن   ن  ذا الح     

الح  الأ سب    ع    الت ارة ا ل تر  ي   ذ يم ن للمشتر  م اي   الم ت  ا   التث   من الم ا  ا  

.  ل  يح ر المشرع الت  س   سائ  ال  ع الت  ي ب است مال ا     ض  ترك الت  ح   ا ال ائع مس   ا

الأم ر للتط ر المت ا   للت  يا      ذا الم ا .  ذا الات ا  ات ذ   ذلك المشرع ال ر س    ذلك 

 المت ل    ال مليا  الم  زة   اسط   1997  يلي   30الاتحا  الأ ر   من     ت  يت  المؤر      

 ال  ع ا ل تر   .  سائ 

ال  ع ا ل تر     2000     9المؤرخ     2000لس    83    عرف ال    الأ   من ال ا  ن ع   

الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الد ع المبا ر عن بعد عبر ال بكات  العمومية       

 . يتس   ذا ال  ع  السرع   ال ساط ل للاتصا

السياق حام   ال     ا ل تر  ي     الا تراضي   الت  لا ت تلف عن ال  ع الآل   ما  ذ ر      س  

 ال طا    لا على مست ى الم الغ الز ي ة لأ  ا م     للم ام   المس    ال  ع    يرا ال     

 ا ل تر  ي  مث  تلك الت   ض  ا ال ري  الت  س  على ذم  ال م       ال ي ار الت  س .

    ن يس   عن ال ظا  ال ا     الذ  ي ضع ل  ال  ع ا ل تر       ت  س؟ل ن لسائ

 النظام القانوني لوسائل الد ع الإلكتروني:-

من  ا  ن  37        ال    ي  ى ال ا  ن ال ا      ذا الم ا     الأرضي  السامح  ل ذا ال ظا  ال  ي  

الد ع المتعلقة بالمباد ت والتجارة الإلكترونية  لى " تخضع عمليات الم ا لا   الت ارة ا ل تر  ي      

 على  ذا الأساس ي ضع ال  ع ا ل تر       ا ث ا   لى  الت ريع والتراتيب الجاري بها العمل"

م   ين الأ   ي ضع ا ث ا   لى م    الحري   ذلك  استث اء الحالا  الت  يست  ب  ي ا ال ا  ن اعتما  

 ش يك    م  ا ي   سيل  ال  ع  ال ي       ذا الم ا  على من ا  عى. تب ثا        رة الت

ال  ع  للإل تر         يمث  عملي  تح ي   م ا        الأساس تمث    يم   ا  ا ت ا   ا   ن   ت رل ن 

    ش     ر   ط ي   تماما  ما    ثم ا لسلع      ما   طري   ر مي      است  ا     زة ال م ي تر 

 تر    تح   على الش    مح   السي ل  ال   ي    ملي  ال  ع ا ل ش ن  ال س   لل  ع ال     الح ي  .ال

 .ال ا ي 
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         رة سر    سيل  ال  ع       حال   2000لس    83من ال ا  ن ع    37ال      يضيف

المشرع تاريخ ا ع     ي ت ر ر ا حتى يت   ى لأ  است ما  غير  ا     ل ام    ضياع ا ي ب  ع ن 

م يارا لتح ي  الطرف المسؤ   عن  ذ  الاست مالا  غير المشر ع    احب ال سيل  مسؤ      

ر   التال         رة است مال ا من     الغير من لحظ  ضياع ا    سر ت ا  لى تاريخ  ع   الم    

ل ذ  ال سيل  ا ل تر  ي  مشر ع  غيرر المسؤ   الح ي   عن    است ما  عملي  ا ع   ي  ن الم    

 لل  ع.

سؤ لي  المحا ظ  على  ذ  ال سيل   إ   يتحم  الم      رة      ت  ير من      احب ال سيل     

 ل ن ي  ى    الم ا    احب ال طا   من مشر ع لتلك ال سيل      حال  الاست ما  المزيف  الغير

عن علم      را ت          رة است ما   سيل  ال  ع  المسؤ لي   ذا  ان   اك ت ليس         ارج

 . ا ل تر      ن ت  ي  ال سيل   تح ي  ال  ي   ل تر  يا

 ن   ذ  ال ا  ا  المحم ل  على  ا       من ال ائع  المشتر  رغ      يت ما      ض الم اضع 

 تر  ي  ت    حال  الت  يذ التل ائ   الت  تستم   من ال ا ع ال رض   ال ما    لمث   ذ  الم ام   ا ل

الم  ر عن حسن ال ي       ت  يذ م تضيا  ع   ال يع ا ل تر    ل ن الأمر ليس  ذلك     ميع الحالا  

  ا ة ما ي  ن م ا  الت ارة ا ل تر  ي   مر ضا ل  ي  الت ا زا   ي  ن  التال  الت  يذ ليس تل ائي ا    

 (3 ضائي ا )ال رع

 الث: خصوصي ة التنفيذ القضائي لعقود التجارة الإلكتروني ة:الفرع الث

 ن      ي   الت  يذ ال ضائ  ل     الت ارة ا ل تر  ي   تستم       ا من     ي   ط ي    ذا 

ال ضاء ا ل تر    ال رض  الذ  يت ا ز م ال  الح    ال غرا ي        ضاء ي مع  ين  ش ا  لا 

يمين        م تل       ما يثير   ض التساؤلا   ال    ا  التط ي ي   ي م    م لس  اح     م 

(  ال ا  ن ال ا ب تط ي   ع   ح  ث  زاع  ين  طراف ع   1على مست ى تح ي  المح م  الم ت   )&

 (.2ال يع ا ل تر    )&

ة:  -1&  تحديد المحكمة المختص 

تح ي  المح م  الم ت     ض  ذا ال زاع  ما ع   ح  ث  زاع  ين  طراف ع   ال يع ا ل تر    يم ن 

 من      را ة الأطراف الم  ر ع  ا  راح   ال      من       اع  ت ازع الا ت ا .
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 يرم  الات ا  ال ا   لى حماي  المست لك  ذلك  تم ي   من ر ع ال  ع ى  ما  المحا   ال ائ    م ر    ذا ل  

       استمر   الم ا شا  على امت ا  س  ا   عر   محط ا  على مح م  م ي 32يت ق الأطراف مس  ا 

 33 ام   ت  ر ا شارة  لي ا  لى  ن يت    رار الم    ال ا      ذا الم ا .

 : على مستوى الإت حاد الأوروبي 

 1988س تم ر  16 ات  ا ي   ل غا   المؤر        1968س تم ر  27 ام  ات ا ي    ر  سا  المؤر       

  المح م  الم ت   ع  ما ي  ن الم ع  م تميا  لى  ح  ال ل ان الأ ر  ي         ا مح م  ت  يذ ال     تح ي

   الالتزا    ذلك  ال س   لل     ال  ري      الم اشرة     ما يزي  ع    الت ارة ا ل تر  ي  .      ذا 

       اع ة م ان الحاس ب ل ن ا طار اعتم  شراح ال ا  ن  اع ة عام   لتح ي  المح م  الم ت   

ال رار الأ ير ل  ي رج عن ا طار ال ا     ات  ا  حماي  المست لك  ما     على ذلك ات ا ي   ر  سا  

   ال    الثا   م  ا  ن المح م  الم ت    ال ع ى    المح م  الت  ي     ي ا م ر الم عى علي  

      ذا السياق  ا ت    ت     ح ا  الات ا ي  لسح  ا م ما  ا     سي   ذا الأ ير  ت ا ل  الأعما

على ال     ا ل تر  ي   الم رم  مع المست لك   اعتم   التال  ال رار الأ ير للم لس الأ ر      ض ح 

م ر المست لك لتح ي  المح م  الم ت    ذلك  ز لا ع   رغ    عضاء الم لس الذين طال  ا  متا    

     الأساس  لى حماي  المست لك  المؤسسا  ال غيرة  اعت ار ا الطرف الض يف تط يق ال  اع  ال ا

من  شغا  الل     ن ي ر  ال    مع ش   يمارس  شاط  15   ال    ا ل تر   .  اشترط ال    

 ت ار     م     إ لي  م ر  المست لك    ي      شاط     ات  ا   ذ  ال      ميع الطرق       ات  ا  ع  ة

 ن يس ق  13    من  ي  ا   ل  المست لك  ي ت  ال        طار  شاط  ذا الش  . يشترط ال    

  را  ال     ش ار    عرض  ا   ي اشر المست لك   راءا    را  ال    ا ط  ا من م ر  ال ائن   ذ  

التال  م اضات   لا  ما  ال  ل    التال   ذا  ان ال    مع المست لك     طار الش  ا  الح يث     يم ن  

المح م  الت  ي      ائرت ا م ر      الم ا    ذا      ال ع ى من طرف المست لك ض  الطرف 

الم ا      ال    ا ل تر     يم ن ان يل    لى المح م  الت    ا م ر     المح م  الت  ي      ائرت ا 

 م ر المطل ب  ذا ت  ر  الشر ط التالي :

 الأمر   ملي   يع  الت سيط لم   لا  ما ي . ن يت لق  -

                                                           

 32
  335ل   ا  الات ا  الح يث   الت ارة ا ل تر  ي     عل   حل ن ال  ا ب ال ا   ي  

33 Juridiction compétente pour le e-commerce .Voir www.droit-technologie.org 
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  ن ت  ن ال ملي  مرت ط    رض. -

     ا   الحالا  يشترط       ش ار سا ق    عرض  ا  م     لى   لي   ل  المست لك   ن ي ع -

   را  ال    ا ط  ا من ذلك الم ر.

  تح ي  م ر  المت ا    إذا ما   ذ ا ل ن ا ش ا  الأساس     ع    الت ارة ا ل تر  ي   يتمث         

مثا  مت ا   ت  س  م ي      ر سا ح ز م   ا ل ى مز     ما      مري ا  إن   ذ  الحال  ت    تح ي  

 م ر  المت ا       ت   ت ريف الم  ع       ذلك ال ضاء ال رض  الم   ر ع    اس  الم لس.

ر المستهلك  و المعيار الوحيد المعتمد لتحديد المحكمة مق لل  اب على  ذا التساؤ  يم   ا ال     ن 

    آ ر ال تائج المت     لي ا         ع    الت ارة ا ل تر  ي  مع احترا  الشرط المختصة 

 الأساس      ان ي ش  ال        طار ال ر ض ال اضح   ال اعي   لى الت ا  ,

ع الت  س  2000لس    83  ل  ي   من     ال ا  ن ع    ت  ر ا شارة     ذا الم ا   ن  المشر 

 ا تماما  مسائ  ال     ا ل تر  ي           تح ي  المح م  الم ت     ال زاع.

ن ـــت  ى ساري  الم      ال س   لل     الم رم   ين ت  سيي م ل  المرا  ا  الم  ي   الت اري  الت  سي  

ا  يما ي    ال زاعا  ال  لي       ثر    ي ب الل   ء    ش   ا  لى م ل   ال ا  ن ال  ل  ال ا   .  م 

خ     1998لس    7ال ا رة  م تضى ال ا  ن ع        تم   ا شارة  لب  1998   م ر  27المؤر 

 ذ    على  ن  المحا   الت  سي   ت  ن م ت       حال   ن  ال ع ى مت ل         بفصله الخامس ذا ال ا  ن 

ع الت  س  حذف م يار م ان   را  ال    ليحت ظ     ان  ا ب ا لت  يذ  ال    الت  سي     التال    ن  المشر 

 م ان الت  يذ . م يار 

 ذلك  م تضى شرط  س ا   يم   يم ن لا ت ا  المح م   ن ي  ن  لي   را ة الأطراف  ما 

  ـــذا الات اق  ن ي  ن  راح يم ن ل      لى مح م  م ي   الا ت ا   ض ال زاعا  المت ل    ت  يذ 

 ان  ذا الات اق  راح   يت  عن طريق  إذا ما ل    من غير المشترط  ن ي  ن  تا يا    ضم ي ا 

ال  زاع   س ا  الا ت ا  للمحا   الت  سي   لل ظر    الت  ي   راح   لب ال       مشا    على

ف  ا  ال س   ل ت اق الضم    يست تج من     الت ر   ا  رائ  الذ  ي       المت اض ن  طراف  م 

 تر      ن ي ع است عاء المطل ب  ما  مح م  م ي    إذا ما مث  الش    ما   ذ  المح م  ال    ا ل

اعت ر  ذا الت رف  ري   على      ا ت ا  تل   المح م  ل ض ال زاعا  ال اشئ  عن ت  يذ ال    
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  لا ضم يا ل  ت ا .  ستشف   ا  يم   را ة  طراف ال     ذا الت رف   ا ل تر      التال  ع   

    تح ي  م ير   م ا ل   م راط ري  سلطان ا را ة  يم ت ا على ما ة ال     ال تا ي  م  ا  الر مي .

        ت يين مح م  مشا   ت  يذ  ال    ا ل تر    من ش   ا  ن ت لق مشا     ت  ر ا شارة    

 34 سائ  الت اض  ال  يل   التح ي   ا ل تر    ن الل   ء  لى يم ز  ذ  ال    ا   ن ا رى  لت ا 

 ات اق التح ي     ات اق  ين طر ين على  ن يحي   لى التح ي   ميع      ض ال زاعا  المح  ة الت  

ز  ن ي  ن  ش         ت ش   ي  ما  ش ن ع     ا   ي  مح  ة س اء   ا   ت ا  ي     غير ت ا  ي  . ي  

 ات اق التح ي     ش   شرط تح ي   ار     ال          ش   ات اق م    .

تحت   ال    ا ل تر     تش   ا شارة    ي  ن ات اق التح ي   تا يا       رسال   يا ا   يت ين  ن 

الشرط ال     لى    يتضمن شرطا تح يميا ات اق تح ي  شريط   ن ت  ن ا شارة على  ح  ي    ذلك 

ت رز   ما يم ن  ن ي ر  ات اق تح ي  م     عن طريق رسال   ل تر  ي     رسال   يا ا  زءا من ال    

    طراف ال    ا ل تر       الل  ء للتح ي  ل ض ال زاع الذ   ش     سي ش   راء ت  يذ م تضيا  رغ

 ال    ا ل تر   .

ت ا ز     ا  تح ي  ا ت ا  المحا       زاعا   ن منم    من ش ن مس ل  الل  ء  لى التح ي   ن ت

ال  ي ة  لت ؤم  مع الط ي   ال ما ي  لل    ا ل تر    الذ  لا   ظرا لمزايا التح ي   الت ارة ا ل تر  ي 

ي ترف   الح    الم ا ي   ال غرا ي      ما ي رض  التال  الا ت ا  عن   اع  الا ت ا  الترا   

ت ا  الم ئمين لل     ال تا ي  الت لي ي      ي رف التح ي         سيل  يت    م    ا    اع  ت ازع الا 

ى المح      المح  مين الذين ي ب  ن يت   ا ش        ثر يسم  ح   ال زاع   اسط  تس ي  المساء  م

 الإلكتروني التحكيم الحيا  ال ز   ي  ن ح م     ائيا  ملزما ل طراف  يت س   الم ض عي  التام   

 ليس من الضر ر  الا ت ا    م ءمت  لل ضاء الذ  ت  ر  ي  مث   ذ  الم ام    المر     ال ساط  

 لى مح   ما     ما  المح مين    يم ن سماع المت ازعين ع ر  سائ  الات ا  ا ل تر  ي    ي ع 

  سم ي    ري   ل تر  ي  است عاؤ    طري    ل تر  ي   ت  ي  المحاضر  تل   المرا  ا   طري 

(Plaidoiries des avocats par visiophonie). .. 

                                                           

  34
ي   الت ارة ا ل تر  ي  ـــــــــــ تر ملت ى   ل  ح   الأ 2001  ري   28 -27 – 26   التح ي   يا  حال  ظ  مر ز ت  س للم 

  ذا المؤتمر. يا   ا ن  التح ي         ش  مس ل  التح ي  ال  ر  على امت   ا ال 
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 إ   ي ب ت  ير ل ذ  المح م  ل ن   ن تم   ا من تح ي  المح م  الم ت   ل ض ال زاع ا ل تر    

  (.2الما ة ال ا   ي  الت  تم   ا من  ع   ت لي   ح ام ا )&

 تحديد القانون الواجب تطبيقه: -2&

ل   لحس  ال زاع الذ      ي   ذ  المسال   ذلك  لى حماي  المست لك الذ  يم    التمسك   ا  ن  ترم  

الأطراف      اع  ت ازع ال  ا ين     .  يم ن تح ي  ال ا  ن ال ا ب التط يق عن طريق ات اقطرف

 الم ان.

 اشئ  ي    مضمن   غلب  م    حري  الأطراف    ا تيار ال ا  ن الذ  ير م ن تط ي   على ال زاع ال

 19المؤر       اتفاقية روما ذ    علي  ال    الثالث من  الات ا يا  ال  لي  المت ل         ال يع

 الذ  يؤ   على م    الحري  الت ا  ي    ن ال    م ما  ان   ع      مثا   التشريع الذ   1980  ان 

ال    ا ل تر     ن يت   ا على ال ا  ن الم ط ق  ي ب  ن يح   الأطراف المت    علي    إم ان  طراف

  ما   حال   ش ب  زاع  ي     ي ب  ن ي  ن  ذا الت  ي   اضحا  ريحا  ليس  ي     ى الت اس .

 27ال ا رة  تاريخ  من مجلة القانون الدولي الخاص   62الفصل يت س  ذلك    ال ا  ن الت  س  ع ر 

المذ  ر  62ل  يح    ذ  ال  ا ب   شار ال     2000لس    83  ما  ن  ال ا  ن ع   1998   م ر 

 على  ن  ال    تح م  م تضيا  ال ا  ن الذ  عي   الأطراف.

 1980-04-11المؤر       اتفاقي ة جوناف الأوربي ةو ياتفاقي ة   ا ما     على المست ى ال  ل   

  يلي   14المؤر       واتفاقية روما  تر  ي المت ل     يع ال ضائع  الت  ت ط ق على ع    ال يع ا ل

   ا تيار ال ا  ن ال ا ب التط يق على ال ض ي   الأطرافتؤ  ن على ضر رة احترا   را ة  1987

 ال   ي  الت  تر ط  

  لما ت  ر شرطان: لى ات ا ي     يف   ي ع الالت اء  

  ن يت لق الأمر   ملي   يع ت اري .-1-

 ل    ا ل تر      ضاع ال    الرا ط  ي    لم تضيا   ذ  الات ا ي . ن ي     طراف ا-2-
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 تشير  ذ  الات ا ي   ن  الأطراف  حرار    ا تيار ال ا  ن الذ  يت ي ن على المح مين تط ي   على  

 م ض ع ال زاع.

لأطراف     ذا الات ا  ع  ما   ر   حري   ا 1987  يلي   14 ما اعتم   ات ا ي   ر ما المؤر        

تح ي  ال ا  ن ال ا ب تط ي    راح          ضم ي    ما    الحا   ال س    لى تح ي  المح م  

 الم ت   .

ر الطر ان ال ا  ن ال ا ب التط يق ع    ش ب  زاع  ي  ما  إن ال ا  ن ال ا ب التط يق  حتى   ن ل  ي ت

   اع  ال ظا  ال ا   حتى الات اق  ين  اس عمالا ل اع ة ت ازع الا ت ا  ي ب ر    ذا  ان    مس

ال    لا يم ن     حا   ن يم ع المست لك من الحماي  الت  ي  ر ا ل  تشريع      لأن ال  ا ين   طراف

المت ل    حماي  المست لك ت   ال ظا  ال ا   الشرط    ذلك  ن ي ر  ال    ا ط  ا من م ر المست لك 

 .الأ يرن يتل ى ال ائع طلب المست لك ا ط  ا من  ل   ذا  ت رض علي   ش ارا   ا       

  ما  ن ع    الت ارة ا ل تر  ي  تش    ضر ا من ع    ا ذعان  إن ال ائع  إم ا    ن ي رض ال ا  ن 

ذلك  ن ال  اع  الذ  ي    م الح  على المست لك     ما ي ت ر     عراف الت ارة م طى غير شرع  

المست لك   الت  ت   ال ظا  ال ا  لا يم ن ت ا ل ا  ت  ى ساري  الم           رة ع   المت ل     حماي  

الت ازع الت  تتمث       ي ا  ح    ات اق الأطراف على تح ي  ال ا  ن ال ا ب تط ي   يتحت   عما   اع ة

ي   ال    ال  ل  ال ا  لل زاع    الحال  الت  لا ي ط ق علي ا ال ا  ن ال ط   ال ا ل  م اشرة     ما يسم

ق على ال زاع  الت ازع   الر  ع  لى   اع  ال ا  ن ال  ل  ال ا        ن  تح ي  ال ا  ن الم ط 

   لا يت    لا      تح ي   اع ة الت ازع  يتطل ب تح ي   ذ  ال اع ة ت  يف ال     ال ا   ي    ا ل تر   

 La qualificationسم ى   ملي  الت ييف ال ا     :    ما ي ض  ا     طار ا ال ا     ال حي  

juridique     ا    ا ال ا ل . ي  المح م  تط ق الذ  

 لل اض   ن يثير ا من تل اء من   اع  ال ظا  ال ا    ت  ر ا شارة     ذا الم ا   ن  اع ة  الت ازع ت  

نون الدولي الخاص   ي  قرته من القا 28الفصل   س     حال  س    الأطراف عن تح ي  ا  ي ي  

 .الثانية

عن     ذ  المسائ   2000لس    83  ن  غ ا  المشرع الت  س  الت  ي   لب ال ا  ن ع   

الم ر ض  آ  ا ع    ش ب  زاع  ين  طراف ع   ال يع ا ل تر            تح ي  ال ا  ن ال ا ب 

ون الذي تعينه الأطراف و ذا لم تحدد العقد يخضع للقانالتط يق  ا ت اؤ   الت  ي  على  ن : "
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الأطراف القانون المنطبق يقع اعتماد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه 

ي ت ر مؤثرا  ي تكييف العقد  و مقر مؤسسته  ذا كان العقد قد  برم  ي نطاق ن اط مهني  و تجاري "

 تر     ت ا   ال    ا   ا ش اليا  ال ات   عن الت ا   عن غير  ا    المرة  ما  ا تشار الت ام  ا ل

       اسط  الأ تر ي   ظرا لح اث   ذا ال ضاء من      ل    يت  من       رى.
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 الخــــــــــــاتمة

لقد عرفت مادة العقود تحولا جذريا كان لزاما على القانون أن يسايره فقد انتهى عصر الأوراق والدفاتر 

ن يحمل رقما يعرف به ويميزه عن الآخرين ويمكنه بمجرد أن يضع والأسماء والألقاب وأصبح كل إنسا

يده على شاشة صغيرة أن يتصل بالآخرين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب .فقد أصبح اليوم بإمكاننا 

التواصل ونقل المعلومة والتعاقد في زمن قياسي وبطريقة تفاعلية تمتاز أساسا بانعدام المادية فيمكننا 

أن نترك أي اثر مادي يمكن الرجوع إليه حينا وأصبحنا بالتالي في حاجة إلى مراجعة معارفنا التعاقد دون 

 القانونية القديمة التي أصبحت في حاجة إلى رؤية جديدة وشاملة تأكدت يوما بعد يوم.

ق فشبكة الأنترنيت تتميز بطابعها العالمي اللامادي والمفتوح الذي لا يشجع الاستئناس بمثل هذه الطر

الحديثة أمام الإشكاليات والنقائص التي يمكن أن تظهر في وقتنا الحاضر في عالم فرضي تسوده اللامادية 

 خاصة إذا كان المتعامل مع الأجهزة الحديثة ليس من المؤسسات المتخصصة.

جال ويرى البعض أن هذا التوجه يشكل المنهج الوحيد بالنسبة للسنوات القادمة ولجميع المنخرطين في الم

التجاري فقد أصبح المرء ليس مخيرا بأن  يسلكه أو يتركه بل هو بالعكس مجبرا على المرور به وإلا فإنه 

 سيفاجأ بوجوده خارج حركة التاريخ خاصة في ميدان لصيق بالحياة الاقتصادية مثل ميدان التجارة.

عالم المادي في العالم الفرضي وقد حاولت جلّ التشاريع وخاصة التشريع التونسي مسايرة هذا الانصهار لل

وغياب الشكلية المادية التي شكلت ولعصور طويلةَ  مادةّ للإثبات وأصبح مجال التجارة الإلكترونية قبلة 

للتجار لكن وفي المقابل أثار ظهور هذا النوع الجديد من التعامل كثيرا من التساؤلات متعلقة خاصة بقدرة 

ل التجارة التقليدي القائم على الكتائب التقليدية وشروط صحة الكتائب هذا المجال الجديد على منافسة مجا

الإلكترونية ومدى حجيتها مقارنة بوسائل الإثبات التقليدية وهل يمكن تشبيه مؤسسة المصادقة الإلكترونية 

ظيفي وكيف بإمكاننا توفير النظير الوبالعدل الذي من شأنه إعطاء الطابع الرسمي للكتائب الإلكترونية ؟ 

وهل أنه بالإمكان في هذا المجال الجديد تحديد المسؤوليات المدنية لوثيقة أصلية في بيئة إلكترونية؟ 

التعاقدية والتقصيرية والجزائية  بصفة دقيقة ؟كما تطرح عدة تساؤلات تتعلق بالنظام القانوني لمثل هذه 

تمكّن من توفير الثقة اللازمة لتشجّع الإحداثات فهل أطّر  التشريع الحديث هذه المجالات بصفة دقيقة 

 الانخراط  في حركة الاقتصاد الحديث والمعولم ؟

لكن تجدر الإشارة في هذا المجال أن رغم الغموض الذي مازال يحوم حول العديد من الجوانب المتعلقة 

المختصين فيه بالتجارة الإلكترونية وبهذا المجال الحديث الذي لا يمكن أن يفهمه بالدقة الضرورية إلا 

والتقنيين الأكفاء و رغم ما يمكن أن يخلفه هذا العالم الجديد من خوف وعدم اطمئنان بالنسبة للمتعاملين 
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فيه نظرا لغياب السندات الورقية التي تبقى شئنا أم أبينا من أثيق وسائل الإثبات فإن هذا المجال له سحر 

ن به وعازمين على سبر أغواره وهو ما تبينه خاص ومثير لألغاز تجعل كل المتعاملين فيه مبهوري

 الإحصائيات التي هي في نمو مستمر بالنسبة لعدد المنخرطين في مجال التجارة الإلكترونية .

ويبقى السؤال فارضا نفسه علينا هل أن هذا التيار الجديد الذي يحملنا إلى الانصهار في العالم اللامادي 

لغياب الكلي للوثائق ويصبح تاريخنا مجرد رموز تغيب كلما أقفلنا شاشة سيؤدي بنا في يوم من الأيام إلى ا

 الحاسوب؟

 

 

 



  
    50 

 
  

 خ ائ  عق  ال  ع الإل   وني

 مقارنة بعق  ال  ع العادي

 1............................................................................................... ال ق مـــــــــة

 6..............   ق ت  ي  عق  ال  ع ا ل   وني وخ ائ ه مقارنة بعق  ال  ع العادي: ال    الأو ل

 7...................... خ ائ  العق  الإل   وني وق اع   ن ائه مقارنة بعق  ال  ع العادي:   ع  و ل

 7............................................................ ض  رة اح  ا  ال  اع  ال ام   لل    - 1& -

 11................... ................................... ال  اع  ال ا     إ  اء ال    ا ل      - 2-& 

 14......................................................  الإي اب والق  ل  ي العق  الإل   وني:  ع ثاني

 14......................................................   ائ  ا ي اب    ال     ا ل        - 1-& 

 16..........................................................   ائ  ال        ال    ا ل      - 2&-

 18....................................... خ ائ  العق  الإل   وني بال   ة لق اع  الإث ات  ع ثال : 

  18............................................. ض ا ا     اء ال ث    ا ل         ال   ة ال   ت   : -1-& 

 20................................................... آثار    اء ال ث    ال          ال   ة ال   ت   : -2-& 

 24............ ال    ال اني: خ ائ    ق  ب ام وت ف   العق  الإل   وني مقارنة بعق  ال  ع العادي

 25...................................................................... الف ع الأو ل: الإم ا  الإل   وني

 25..................................................................... - ت  ي  ا م اء ا ل      1-&

 28....................................................................... - ح اي  ا م اء ا ل      2-&

 31............................ الف ع ال اني: خ  ص  ة عق د ال  ارة الإل   ون  ة على م   ى ال  ف  

 31.................................................................. - الال  اما  ال    ل  على ال ائع1-&

 34............................................................. -:الال  اما  ال    ل  على ال     2-& 

 37................................. الف ع ال ال : خ  ص  ة ال  ف   الق ائي لعق د ال  ارة الإل   ون  ة

 37......................................................................... - ت  ي  ال      ال      1-&

 40..................................................................... - ت  ي  ال ا  ن ال ا   ت     2-&

 43........................................................................................... الخــــــــــــاتمة
 



  
    51 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـــــمراجع

 

 

 
 

 



  
    52 

 
  

 المراجع باللغة العربية

 المراجع الخاصة:

دار  سهامات  ,محمد الزين:"مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالمعلومات وا تصا ت " -

 . 2001تونس , دبيات المؤسسة  ي 

عباس العبودي :"التعاقد عن طريق وسائل ا تصال الفوري وحجيتها  ي الإثبات  -

 عمان.,المدني"مكتبة دار الثقا ة للن ر والتوزيع 

علي كحلون :"الجوانب القانونية لقنوات ا تصال الحديثة والتجارة الإلكترونية",دارالإسهامات   -

 .2002 ي  دبيات المؤسسة ,

 اروق محمد الأباصيري :"عقد ا  تراك  ي قواعد المعلومات عبر  بكات الأنترنيت: دراسة  -

 .2002تطبيقية لعقود التجارة الإلكترونية الدولية",ا سكندرية,دار الجامعة الجديدة للن ر ,

  .2004محمد محفوظ :"دروس  ي العقد" مركز الن ر الجامعي,  -

 المحاضرات:

بي "وسائل ا تصال وت ثيره على تكوين العقد",رسالة لنيل  هادة ختم الدروس عادل بالعر-    

 .1999-1998بالمعهد الأعلى للقضا  ,الفوج العا ر :

 la formation du contrat de vente sur"بديع بن عباس :مذكرة باللغة الفرنسية" -     

internet , 2002-2001كلية الحقوق بصفاقس. 

ياس كامليري :"عقود التجارة الإلكترونية  ي القانون التونسي",محاضرة ختم تمرين كريستيان  ل-    

 .2010-2009للسنة القضائية 

 المقا ت والدراسات:

 .365, ص 1998عبد السلام دمق "القاضي والعولمة"مجلة القضا  والت ريع,  كتوبر -

ستجدة",مجلة القضا  والت ريع محمد الصالح بنحسن "قواعد ا ثبات والتقنيات المعلوماتية الم-

 .2000 كتوبر 

 .2000عبد الفتاح الخر اني "البيع عن بعد والبيع بالتقسيط",مجلة القضا  والت ريع,اكتوبر -

 عزالدين بن عمر "العقد ا لكتروني بين زوال السند المادي عند  برامه والآثار اللامادية لتنفيذه"-

 .84 , ص2001مجلة القضا  والت ريع ديسمبر 

 . 2002, يفري  2علي كحلون "التجارة الإلكترونية" مجلة القضا  والت ريع عدد -

 .123,ص  2003بديع بن عباس"القوة الثبوتية للوثيقة ا لكترونية"مجلة القضا  والت ريع نو مبر -

 .11,ص 2003علي كحلون "الجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي"مجلة القضا  والت ريع نو مبر -



  
    53 

 
  

 .13,ص 2004علي كحلون "مميزات المسؤولية المعلوماتية مجلة القضا  والت ريع ديسمبر -

 .2005علي كحلون "الإطار القانوني للإعلامية  ي تونس",مجلة القضا  والت ريع,جويلية -

 .2005 حمد الور لي "ثورة المعلومات وتجديد الفكر القانوني",مجلة القضا  والت ريع,جويلية -

زغاب "خصوصية العقد الإلكتروني من حيث القواعد التي تحكم تكوينه",القانونية التونسية  المنصف-

 .11ص  2006ماي  9  ريل  لى  12من 

 .26,ص 2006سبتمبر  9-8المنصف زغاب "حماية المعطيات ال خصية ",القانونية عدد -

 

 

 قائمة المراجع باللغة الفرنسية

 

Ouvrages généraux:-I 

-Ghestin (Jaques),"traité de droit civil : la formation du contrat" 3ème édition 

,Paris ,L G D J (Librairie générale de droit et de jurisprudence) ,1993 ,p 976; 

-Mazeaud (Henri) ,Mazeaud (Léon), Mazeaud (Jean), Chabas (François) ,"lecons 

de droit civil " Tome Montchrestien,Delta,2000, p 1353 et suiv; 

-Tijani (Najeh), "Monnaie,Institutions financières et politique monétaires 

:Théorie et pratique en Tunisie", Tunis ,Imprimerie Officielle , 2001, p 331 et 

suiv; 

-Alfred Jauffret,Droit Commercial,Dalloz,22ème édition,1955; 

-Hamel,Lagarde et Jauffret,Droit Commercial,T2,Dalloz,1978; 

-Aubert Jean Luc,Le contrat:Droit des obligations,Paris,Dalloz,2000; 

  Ouvrages Spéciaux:-II 

-Ben Amor (Fayçal),"les clés du commerce électronique",edition C-L-E 

(Contribution à la littérature de l,entreprise),2001,p 208 er suiv; 



  
    54 

 
  

-Antoine (Mireille),Eloy (Jean-Francois),"Le droit de la preuve face aux 

nouvelles technologies de l,information –aspects  tehniques et juridiques du 

transfert et la conservation des documents"Namur, Belgique,CRID ,1992,p227; 

-Chazeaux (olivier) (dir),"Droit européen comparé d,internet", 

Bruxelles,Bruylant,2000,p542; 

-jean-baptiste (Michellle),"créer et exploiter un commerce 

électronique",Paris,Litec,1998,p192; 

-Montero (Etienne),Commerce electronique:le temps des certitudes 

,Bruxelles,bruylant,2000; 

-Marcellin (Sabrine)(dir),Lamy, Droit de l,informatique et des réseaux:guide 

solutions et applications,Paris,Lamy,2000; 

-Ben Soussan(A),cryptage et signature electronique: t Dionne-Balz,business et 

droit d,internet,Best,1996; 

aspects juridiques,Hermes,Paris,1999; 

-Hance (O) e 

-Stauder(Bernard)(Dir),"La protection des consommateurs acheteurs à distance 

:analyse du droit Suisse à la lumière du droit communautaire et du droit 

comparé",-Actes colloque organisé par le centre de documentation en droit de 

la consommation ,Bruxelles,Bruylant,1999,p329; 

III:Les articles extraits de l,internet: 

-Antonin (Nadia)et Cantero (Anne),"les signatures électoniques :présentation 

des approches législatives dans différents pays",(http://www;edifrance.org.fr); 

-Boumiza Khaled ,"Le e-dinar fait sa 

mue"(http//www.ati./detail.htm,ednews=94);  

IV:Rapports- Colloques et Travaux: 

1-Rapports: 

-"Rapport du groupe de travail sur le commerce électronique-CNUDCI-sur les 

travaux de sa 38ème session ,(en ligne) (http://www.uncitral.org/fr-index.htm); 

http://www;edifrance.org.fr/
http://www.uncitral.org/fr-index.htm


  
    55 

 
  

"Rapport du groupe de travaux sur le commerce électronique-CNUDCI-sur les 

travaux de sa 35ème session (en ligne) (http://www.uncitral.org/fr-index.htm); 

2-Travaux: 

-"Etude par la Chambre de commerce et d,industrie de Paris :Pour un contrat 

type de commerce électronique ":Rapporteur Jean-Paul Saillard:(en 

ligne)(http//www.ccip.fr/etudes); 

3-Colloques: 

-"Vers l,authenticité électronique":10ème rencontres notariat-université-

chambre interdépartementale des notaires de Paris,11 décembre 2000,p 1-39; 

-"l,entreprise virtuelle":Colloque organisé par l,association des étudiants du 

magistère de droit des activités économiques de l,université de Paris I,P.aff,n° 

14 ,20 janvier 1999,p1-31; 

 المختصرات باللغة العربية:

 : م ل  الالتزاما   ال    .   ا ع

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.uncitral.org/fr-index.htm


  
    56 

 
  

 


